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  أولاً : موضوع البحث واهمیته:

التكنولوجیا أن انعكس بدوره  كان من نتائج التطور التقني والمعلوماتي الهائل في مجال

بحیث أدى إلى  ،وفي نطاقه على المبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام العقود الإداریة التقلیدیة

تطور أسالیب وإجراءات التعاقد الإداري بأن طوعها لیتم إبرامها بتلك الوسائل الحدیثة وباستخدام 

من أجل المصلحة العامة ؛ فیتأتى لها والهدف من ذلك وبما أن الإدارة تعمل  ،شبكة الانترنت

ذلك في تبسیط إجراءات التعاقد عن طریق الإبرام الالكتروني للعود الإداریة بما یسهم في تقلیل 

بالإضافة إلى الاختصار من الوقت المهدر في  ،المصروفات الحكومیة لصالح الخزانة العامة

ة العقود الالكترونیة لدى المشرع وجعلها وبحیث یتم ترسیخ فكر  ،الأسالیب التقلیدیة في التعاقد

بمثابة أمر واقع وهو ما یضطره إلى إقرار ما یناسب من التشریعات اللازمة له وذلك بعد أن 

أخذت التشریعات في الدولة المتقدمة بالاعتراف والإقرار بتلك العقود والعمل بها اعتمادا على ما 

دني والتجاري من تطور هائل مما كان له أثره في طال العقود الالكترونیة في مجال القانون الم

أن یضع تحت ید المشرع الوطني أرضیة خصبة من القوانین والتشریعات المقارنة یمكن من 

  )١( خلالها استخلاص واستحداث وإقرار قوانین منظمة للعقود الإداریة الالكترونیة.

من الاعتبارات تتمثل في وبما أن عملیة إبرام العقود الإداریة تسیطر علیها مجموعة 

تحقیق أكبر مردود مالي للخزانة العامة بالإضافة إلى تحقیق المصلحة الفنیة للإدارة من خلال 

اختیار أكفأ المتقدمین لأداء الخدمة فضلا عن مراعاة اعتبارات العدالة القانونیة التي تقوم على 

ضمانات اللازمة لذلك من أي أساس ضرورة كفالة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم بتحقیق ال

تعسف من جانب الجهة الإداریة المتعاقدة أو إساءة استعمال سلطاتها في اختیار المتعاقد 

  )٢(معها.

                                                           

) وفي هذا الشأن نصت الدیباجة الافتتاحیة لقانون الأونسیترال النموذجي للاشتراء العمومي المنبثقة عن ١(

إلى أنه من الصواب تنظیم الاشتراء من أجل  ٢٠١١یولیو  ١لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولیة في 

  -زیز الأهداف التالیة: تع

  زیادة المیزة الاقتصادیة والكفاءة إلى أقصى حد في عملیات الشراء.-أ

تعزیز وتشجیع مشاركة الموردین والمقاولین في إجراءات الشراء بصرف النظر عن جنسیتهم بما یعزز -ب

  التجارة الدولیة.

  موضوع الاشتراء. تعزیز التنافس فیما بین الموردین والمقاولین على تورید الشيء-ج

  توفیر المعاملة المنصفة والمتساویة والعادلة لجمیع الموردین والمقاولین. -د

  تعزیز النزاعة والإنصاف في عملیات الاشتراء وثقة الجمهور بها. -هـ

 تحقیق الشفافیة في الإجراءات المتعلقة بالاشتراء.  -و

دار الفكر والقانون للنشر  –الوسائل الحدیثة في ابرام العقود الإداریة  –) انظر: د/أحمد محمد سلامة ٢(

 .  ٢٣٨، ص ٢٠١٩ط  -والتوزیع 
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وعلى جانب آخر فإنه أمام المطالبات الجماهیریة لجمیع الحكومات في الوقت الحالي 

الآفاق المشتریات الحكومیة بمزید من الشفافیة والخضوع للمساءلة والحد من الفساد یظهر في 

كونها تعد أحد أكبر المجالات التي ینتشر فیها الفساد نظرا لكثرة تلاقي القطاعین العام والخاص 

بها، وأمام هذه المطالبات عملت العدید من الدول على إتباع النظم الالكترونیة في مجال 

البنیة التشریعیة التكنولوجیة المشتریات العامة إلا أنها اختلفت وتنوعت من دولة لأخرى حسب 

  )١( بكل دولة.

وهذا بجانب مراعاة القیود والشكلیات التي لابد وأن تخضع لها جهة الإدارة حتى یتم إبرام 

  العقد على وجهة صحیحة لا یشوبها أي من العیوب المعیبة أو المبطلة له

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

أطروحة  –إصلاح نظم المشتریات الحكومیة بجمهوریة مصر العربیة  –) انظر: كریم سید محمد أبو العزم ١(

كلیة الاقتصاد والعلوم  –ة الدكتوراه في فلسفة الإدارة العامة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درج

 .٧٩ص – ٢٠١٩ –السیاسیة 
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Research topic and its importanc : 

       One of the results of the tremendous technical and informational 

development in the field of technology was reflected in its role and 

scope on the basic principles that govern the conclusion of traditional 

administrative contracts, as it led to the development of administrative 

contracting methods and procedures that were voluntary to be 

concluded by those modern means and using the Internet, and the aim 

is that since the management acting in the public interest; This will result 

in simplifying the contracting procedures through the electronic 

conclusion of administrative promises, which contributes to reducing 

government expenditures for the benefit of the public treasury, in 

addition to shortening the time wasted in the traditional methods of 

contracting, so that the idea of electronic contracts is established with 

the legislator and made it a fait accompli, which he is forced to To 

approve the appropriate legislation necessary for it, after the legislation 

in the developed country took the recognition and acknowledgment of 

those contracts and working on them, depending on the tremendous 

development of electronic contracts in the field of civil and commercial 

law, which had its effect in placing under the hands of the national 

legislator a fertile ground of Comparative laws and legislation through 

which it is possible to extract, develop and approve laws regulating 

electronic administrative contracts. 

So, since the process of concluding administrative contracts is controlled 

by a set of considerations represented in achieving the greatest financial 

return for the public treasury in addition to achieving the technical 

interest of the administration by selecting the most efficient applicants to 
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perform the service as well as taking into account the considerations of 

legal justice that are based on the need to ensure and protect the rights 

and freedoms of individuals by achieving The necessary guarantees for 

this from any abuse on the part of the contracting administrative 

authority or the abuse of its powers in choosing the contractor with it. 

On the other hand, in front of the public demands of all governments at 

the present time for more transparency and accountability and the 

reduction of corruption appears in the prospects of government 

procurement as it is one of the largest areas in which corruption is 

spread due to the large convergence of the public and private sectors, 

and in the face of these demands, many countries have worked on 

Following electronic systems in the field of public procurement, but it 

differed and diversified from one country to another according to the 

technological legislative structure of each country. 

This is in addition to observing the restrictions and formalities that the 

management body must be subject to in order for the contract to be 

concluded on a valid destination that is not tainted by any of the 

defective. 
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  ثانیاً: أهمیة البحث: 

ترونیة في مجال العقود الإداریة والمبادئ تكمن أهمیة دراسة استخدام الوسائل الالك

  القائمة علیها لما لها من عظیم الفائدة من الناحیة العلمیة والعملیة.

فقد تعمل هذه الدراسة هدفها في تحدیث التشریعات المعمول بها  الأهمیة العلمیة: -١

حالیاً بما یُمكن من وضع تشریع قانوني ینظم إبرام العقود الإداریة بطریقة الكترونیة في كافة 

مراحلها مع وضع جدول زمني ملزم لذلك بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة لدول 

فإنه لولا التشریعات التي أصدرتها لجنة القانون التجاري  ،منها المقارنة ومدى إمكانیة الاستفادة

الدولي (الأونسیترال) فربما لم تستطع بعض الدول التي أقرت التعاملات الالكترونیة في قوانینها 

  من مسایرة هذا التوجه.

تكمن الأهمیة العملیة لموضوع البحث في ارتباطها بعقود أصبح  الأهمیة العملیة: -٢

ل بها واقعا حتمیاً یزداد بصفة مستمرة وبخطى سریعة وهو ما یستدعي إیجاد أسالیب التعام

لحمایة هذه العقود خاصة أن هذه العقود تتم في واقع افتراضي غیر ملموس بالإضافة إلى أن 

غالبیتها تكون عقوداً ذات طابع دولي فرضت على الدول والأفراد على حد سواء وذلك نظرا لما 

ة مادیة واقتصادیة وما توفره من الجهد والوقت كما أن من شأنها في نطاق العقود تحققه من قیم

الإداریة أن تعمل على الشفافیة والعلانیة الحد من الفساد والممارسات الضارة التي اتسم بها هذا 

النوع من العقود بما یعود بالنفع العام للدولة من خلال المحافظة على المال العام والاستفادة 

تحقیق أعلى مردود مادي من خلال إنفاقه في المخصصات المحددة له هذا من ناحیة ومن و 

السماح لأكبر عدد من المتنافسین من التقدم للتعاقد وزیادة القدرة التنافسیة لهم وهو  ،ناحیة أخرى

  أیضا ما ینعكس بالإیجاب لجهة الإدارة .

لعقود الإداریة خاصة ما یتعلق كما أنه تكمن أهمیة إضفاء الطابع الالكتروني على ا

منها بعقود المناقصات والمزایدات وغیرها أن تعمل على حل العدید من المشكلات التي تواجه 

نظم المشتریات الحكومیة خاصة في ظل الاهتمام بتلك التعاقدات بهدف تخفیض تكلفة الشراء 

  وترشید الإنفاق الحكومي لدعم الموازنة العامة للدولة.

  داف البحث: ثالثا: أه

كان من نتائج التطور التقنـي والمعلومـاتي الهائـل فـي مجـال التكنولوجیـا أن انعكـس بـدوره 

بحیــث أدى إلــى  ،وفــي نطاقــه علــى المبــادئ الأساســیة التــي تحكــم إبــرام العقــود الإداریــة التقلیدیــة

تطور أسالیب وإجراءات التعاقد الإداري بأن طوعها لیتم إبرامهـا بتلـك الوسـائل الحدیثـة وباسـتخدام 

  شبكة الانترنت. 
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والهدف من ذلك وبما أن الإدارة تعمـل مـن أجـل المصـلحة العامـة ؛ فیتـأتى لهـا ذلـك فـي  

لإداریــــة بمــــا یســــهم فــــي تقلیــــل تبســــیط إجــــراءات التعاقــــد عــــن طریــــق الإبــــرام الالكترونــــي للعقــــود ا

  .المصروفات الحكومیة لصالح الخزانة العامة

وبحیـث  ،بالإضافة إلى الاختصار مـن الوقـت المهـدر فـي الأسـالیب التقلیدیـة فـي التعاقـد 

یتم ترسیخ فكرة العقود الالكترونیة لدى المشرع وجعلها بمثابة أمر واقع وهو ما یضطره إلـى إقـرار 

مــــا یناســــب مــــن التشــــریعات اللازمــــة لــــه وذلــــك بعــــد أن أخــــذت التشــــریعات فــــي الدولــــة المتقدمــــة 

فــي مجــال  بــالاعتراف والإقــرار بتلــك العقــود والعمــل بهــا اعتمــادا علــى مــا طــال العقــود الالكترونیــة

القانون المدني والتجاري من تطور هائل . مما كان له أثره في أن یضع تحت ید المشرع الوطني 

أرضــیة خصــبة مــن القــوانین والتشــریعات المقارنــة یمكــن مــن خلالهــا اســتخلاص واســتحداث وإقــرار 

ة تسـیطر علیهـا قوانین منظمة للعقـود الإداریـة الالكترونیـة.إذن وبمـا أن عملیـة إبـرام العقـود الإداریـ

مجموعة من الاعتبارات تتمثل في تحقیق أكبـر مـردود مـالي للخزانـة العامـة بالإضـافة إلـى تحقیـق 

المصلحة الفنیة للإدارة من خلال اختیار أكفأ المتقدمین لأداء الخدمة فضلا عن مراعاة اعتبـارات 

اد وحریـــاتهم بتحقیـــق العدالـــة القانونیـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس ضـــرورة كفالـــة وحمایـــة حقـــوق الأفـــر 

الضــمانات اللازمــة لــذلك مــن أي تعســف مــن جانــب الجهــة الإداریــة المتعاقــدة أو إســاءة اســتعمال 

  )١( .سلطاتها في اختیار  المتعاقد معها

  خامساَ: منهج البحث:

بدایة فإن موضوع البحث هو الذي یوجه الباحث إلى نوع المنهج المستخدم عند دراسته 

فقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على المنهج التأریخي التحلیلي المقارن  ولأهمیة هذا الموضوع

  - على النحو التالي:

وهو ما سیتم عرضه في هذا البحث من خلال اسقاط الوسائل المنهج التأریخي: - ١

ومدي  والأسالیب التكنولوجیة والتعاملات الالكترونیة على العقود الإداریة والمشتریات الحكومیة

  علیها. القائمة لي المبادئتأثیرها ع

والذي من خلاله تم تجمیع النصوص القانونیة والتنظیمیة بالإضافة المنهج التحلیلي: - ٢

إلى الآراء الفقهیة والتي نادت بتطبیق الأسالیب الالكترونیة على العقود الإداریة وهل هذه 

وهل هناك حاجة إلى   ،عاقدالقوانین والتشریعات كافیة لحل الإشكالات المتعلقة بهذا النوع من الت

إصدار تشریعات وقوانین منظمة له وذلك من خلال تحلیل النصوص الحالیة ومدى إمكانیة 

  تطبیقها عملیاً.

                                                           

دار الفكر والقانون للنشر  –الوسائل الحدیثة في ابرام العقود الإداریة  –) انظر: د/أحمد محمد سلامة ١(

 .  ٢٣٨، ص ٢٠١٩ط  -والتوزیع 
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وذلك من خلال المقارنة بین النصوص والقواعد الواردة بقانون المنهج المقارن: - ٣

ریعات والتي كان لها السبق التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر وبین العدید من التش

في هذا المجال خاصة التشریع الفرنسي والتوجیهات الأوربیة الخاصة بالمشتریات العامة 

بالإضافة إلى قانون الأونسترال النموذجي للقانون التجاري الدولي والقانون النموذجي للاشتراء 

  العمومي والصادرین عن الأمم المتحدة .

البحـث مـن خـلال تقسـیم هـذا الفصـل إلـى ثلاثـة مباحـث رئیسـة وسوف أقـوم بمعالجـة موضـوع 

  وهي:

  المبحث الأول: مبدأ المنافسة الحرة في العقد الإداري الالكتروني.

  المبحث الثاني: مبدأ احترام السریة والشفافیة والعلانیة.

  المبحث الثالث: مبدأ المساواة بین المتنافسین.
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  المبحث الأول

  الحرة في العقد الإداري الالكترونيمبدأ المنافسة 

  مقدمــــــة:

بحیـث یـتم  ،یعد مبدأ حریة المنافسة من أهم المبادئ العامة في إبرام العقود الإداریـة كافـة

وهـو مـا  ،السماح لكل من توافرت فیه الشروط القانونیة للدخول إلى عملیـة التعاقـد والمشـاركة فیهـا

یتوافق مع الغرض الذي أراده المشرع من كافة طرق التعاقد خاصة المناقصة العامة وإن كان یـتم 

بنسب متفاوتـة بـین طـرق التعاقـد المقـررة لـلإدارة ومثـال علـى ذلـك مـا نجـده فـي التعاقـد مـن طریقـة 

المــوردین  بحیــث یــتم الاختصــار علــى المقــاولین والمــوردین المقیــدین بســجل ،المناقصــة المحــدودة

ونجــد فــي ذلــك أن هــذا المبــدأ یكــاد یكــون  ،الخــاص بــالإدارة وكــذلك الأمــر فــي الممارســة المحــدودة

منعـدماً عنــدما تســلك الإدارة طریــق الشــراء بــالأمر المباشــر حیــث تلجــأ الإدارة إلــى متعاقــد معــروف 

  وتبدأ بعملیة التفاوض معه وانتهاء بإتمام العقد. ،لدیها سلفاً 

ن خـلال هـذا المبحـث بیـان ماهیـة مبـدأ المنافسـة الحـرة وأهمیتـه ثـم الآلیـة وسوف أتناول م

  التي یتم بها تحقیقه وأخیرا أثر الوسائل الحدیثة في تعزیز هذا المبدأ.

  أولا: ماهیة مبدأ حریة المنافسة:

یقصد بمبدأ حریة المنافسة بأنه ذلك المبدأ الذي یتیح الفرصة للاشتراك في المناقصة في 

تتوافر فیه الشروط للتقدم للمناقصـة وعرفـه الـبعض الآخـر بأنـه" حریـة الـدخول للمناقصـة كل ممن 

، وعلـة هـذا المبـدأ تكمـن فـي فـتح البـاب )١(التي تعلن عنهـا الإدارة فـي الحـدود التـي یقررهـا القـانون

أمــام أكبــر عــدد مــن المتنافســین وذلــك للتقــدم بعروضــهم وصــولا لاختیــار أفضــلهم صــاحب أفضــل 

وهــو مــا یــنعكس فــي النهایــة فــي تحقیــق المصــلحة العامــة  ،مــن الناحیــة المالیــة والفنیــةالعــروض 

فهي إذن بمثابة ضمانة لجهـة الإدارة مـن أجـل الوصـول إلـى  ،للدولة وبما یحافظ على المال العام

  )٢( أقصى استفادة لصالحها.

                                                           

 مناقصات والمزایدات والعقود الإداریة، دار الفكر الجامعي،) د. محمد أنور حمادة: قواعد وإجراءات تنظیم ال١(

 .٢٨، ص٢٠٠٣القاهرة، 

) في هذا المعنى راجع د. جابر جاد نصار: المناقصات العامة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، ٢(

  .١٤-١٣، ص٢٠٠٢ط

لإتباع في التعاقدات العامة، حیث كما تناولت المادة الرابعة من اللائحة التنفیذیة المعاییر والأسس الواجبة ا

  -ورد نصها متضمناً الآتي:

  تخضع إجراءات وطرق وأسالیب التعاقد المبادئ:-١

  تكافؤ الفرص -د    المساواة  -ج    حریة المنافسة  -ب  الشفافیة -أ

  -یلتزم العاملون بالجهات الإداریة بالآتي:-٢
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منافســة، وبمعنــى آخــر فــتح بــاب التــزاحم الشــریف أمــام كــل مــن یرغــب فــي الاشــتراك فــي ال

بحیث لا تستطیع جهة الإدارة أن تمنع أحد الأفـراد أو المشـروعات مـن التقـدم إلـى المناقصـة التـي 

القانون، كما أن اتجاه الإدارة لتفضـیل  أعلنت عنها مادام المتقدم قد استوفى الشروط التي بتطلبها

هــذا التفضــیل  أحــد المتقــدمین علــى حســاب الآخــرین یــؤدي إلــى بطــلان هــذا الإجــراء إلا إذا كــان

  مرتكزاً على أساس قانوني.

وهذا المبدأ لا یعني مع ذلك انعدام سلطة الإدارة في تقـدیر صـلاحیة المتقـدمین وكفـاءتهم 

وكفــایتهم فــي ضــوء اعتبــارات المصــلحة العامــة، فجهــة الإدارة تتمتــع بســلطة تقدیریــة مشــروطة فــي 

استبعاد من لم یصلح للتعاقـد، بحیـث یمكـن لهمـا أن تسـتخدم هـذا الحـق فـي جمیـع مراحـل العملیـة 

                                                                                                                                                                      

  معاییر ومبادئ الشفافیة.إنفاذ ما ورد بأحكام القانون وهذه اللائحة من -أ

  یحظر تعارض المصالح فیما یؤدونه من إجراءات التعاقد. -ب

  مراعاة مدونة السلوك الوظیفي التي تصدر عن وزیر المالیة. -ج

  -یلتزم كافة المتعاملین من مجتمع الأعمال بالآتي: -٣

تعاقدات وذلك في كافة تعاملاتهم مراعاة ممارسة الأعمال الجیدة والمعاییر المتعارف علیها في مجالات ال -أ

  أثناء مراحل إجراءات التعاقد بما في ذلك دراسة وإعداد وتقدیم العطاءات وتنفیذ العقود.

  یسأل قانونیا كل من یخالف القوانین واللوائح النافذة في ذات الصلة.-ب

سس والواجبة الإتباع عن هذا وقد استحدثت اللائحة التنفیذیة في المادة الخامسة منها إحدى المعاییر والأ

إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إدارة التعاقدات بالجهة الإداریة منها تفعیل مبدأ حمایة 

المنافسة والتي جاءت أحكامه وضوابطه وإجراءاته حیث وضع التزامات على إدارة التعاقدات بالجهة الإداریة 

  متعاملین وهي:یكون الهدف منها حمایة المنافسة بین ال

تلتزم الجهة الإداریة بإخطار جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في حال ما إذا تبین بها -أ

وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو تنسیق من خلال الغیر سواء كان 

یرهم من الموظفین بالجهة الإداریة وبین صاحب العطاء ذلك من بین أي من المختصین بإدارة التعاقدات أو غ

أو أصحاب العطاءات فیما بینهم أو المتزایدین أو غیرهم من المتعاملین مع الجهة والذي من شأنه أن یؤدي 

  -إلى:

  *رفع أو خفض أو تثبیت أسعار المنتجات محل التعامل.

  ة. اقتسام الأسواق أو تخصیصها على أساس من المناطق الجغرافی

  التنسیق فیما یتعلق بالتقدیم أو الامتناع عن الدخول في سائر عملیات التعاقدات المختلفة-د

 ٢٠١٨لسنة ١٨٢للمزید راجع موسوعة أحكام قانون التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم 

دار  –د عابدین عصام مهدي محم -٥٩، ٥٨ص –الجزء الثاني  – ٢٠١٩لسنة  ٦٩٢ولائحته التنفیذیة رقم 

 .٢٠٢١- ٢٠٢٠محمود للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
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دیة، سواء كان ذلك قبل التقدم بالعطاءات أو بعد التقدم بها وخلال مرحلة فتح العطاءات أو التعاق

  )١( لیست فیها.

وفي كل الأحوال یترتب على قرار الإدارة بالحرمان من الدخول في العملیة التعاقدیة عدم 

طــاءات قبــول العطــاءات التــي تقــدم بهــا الشــخص المحــروم أو المســتبعد حتــى ولــو كانــت تلــك الع

  )٢( مستوفاة لكافة الشروط التي حددتها الإدارة.

 ١٨٢مــــــن قــــــانون التعاقــــــدات العامــــــة رقــــــم  ٢٦وفــــــي هــــــذا الصــــــدد نصــــــت المــــــادة رقــــــم 

فــي شــأن حظــر  ٢٠١٣لســنة  ١٠٦مــع عــدم الإخــلال بأحكــام القــانون رقــم “علــى أنــه: ٢٠١٨لســنة

الــوظیفي والمهنــي، یحظــر تعــارض مصــالح المســئولین فــي الدولــة، وكــذا القواعــد الحاكمــة للســلوك 

ـــذات أو بالواســـطة  علـــى المـــوظفین والعـــاملین بالجهـــات الخاضـــعة لأحكـــام هـــذا القـــانون التقـــدم بال

بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، ولا یجوز شـراء أصـناف مـنهم أو تكلـیفهم بأعمـال. ولا یسـري 

ــألیفهم أو تكلــیفهم بأعمــال فنیــة أو شــرائها مــنهم إذ ا كانــت ذات صــلة ذلــك علــى شــراء كتــب مــن ت

بالأعمــال المصــلحیة، ویشــترط ألا یشــاركوا بــأي صــورة مــن الصــور فــي إجــراءات قــرار الشــراء أو 

التكلیف، وأن یتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبینها اللائحة التنفیذیة لهذا 

  القانون.

ي الفقــرة الأولــى مــن هــذه كمــا یحظــر علــى المــوظفین والعــاملین بالجهــات المشــار إلیهــا فــ

 الــــدخول بالــــذات أو بالواســــطة فــــي المزایــــدات بأنواعهــــا إلا إذا كانــــت الأصــــناف المشــــتراه ،المــــادة

وكانـت مطروحـة للبیـع عـن طـرق جهـات إداریـة أخـرى غیـر جهـة عملهـم ولا  ،لاستعمالهم الخاص

  تخضع لإشراف هذه الجهة.

                                                           

العقد الإداري) كلیة الحقوق، جامعة  –) محمد فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة الإداریة ( القرار الإداري ١(

                                                                                                                        .                                                                      ٣١٥، ص١٩٨٩الإسكندریة، 

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  –) د. أحمد عثمان عیاد: مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة ٢(

ة بین الحرمان والاستبعاد، فالحرمان هو قرار یصدر من جهة ، كذلك یجب التفرق١٥١، ص١٩٨٣القاهرة، 

الإدارة یمنع مورد أو مقاول سواء كان شخص طبیعي أو معنوي من التقدم إلى المناقصة المطروحة من 

الإدارة التي أصدرت القرار أو أي من جهات الإدارة الأخرى، وهو ما یترتب علیه عدم قبول هذا العطاء الذي 

در قرار بحرمانه من المشاركة حتى لو كان عطاؤه هو الأفضل مالیا وفنیا والحرمان قد یكون یقدم به من ص

جزائیا بنص القانون عقابا لأفعال اقترفها الشخص الذي تقرر حرمانه، وقد یكون وقائیا وهذا الحرمان یكون 

بالمشاركة أو ضعف قدراته من خلا السلطة التقدیریة الممنوحة لجهة الإدارة كأن تقرر مثلا بأنه غیر جدیر 

  الفنیة والمالیة خاصة في حالة عدم وجود سابقة تعامل معه.

أما الاستبعاد فهو قرار تصدره جهة الإدارة، لكن في شأن العطاء ذاته ولیس بشأن صاحبه كأن یكون نتیجة 

ءات الوقائیة التي عدم مطابقته للشروط والمواصفات أو مخالفته للقوانین واللوائح وهو أیضا یعد من الإجرا

 تخضع لسلطة الإدارة وما تقدره ظروف العملیة.
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مـــن طویـــل حیـــث قـــررت المحكمـــة وقـــد اســـتقرت أحكـــام القضـــاء الإداري علـــى ذلـــك منـــذ ز 

الإداریة العلیا في مصر على أنه " من  حیث أن المساواة بین المتناقصین من المبادئ الأساسیة 

التــي تظلــل المناقصــات العامــة والمحــدودة فــي جمیــع التشــریعات المنظمــة للمناقصــات والمزایــدات 

لا یختــل التــوازن ویضــطرب  وأن هــذا المبــدأ یفــرض تحقیــق المســاواة دون تمییــز أو اســتثناء حتــى

وعلـــى ذلـــك إذا مـــا ارتـــأت الجهـــة الإداریـــة وفقـــا  ،جمیـــل المنافســـة الـــذي یقـــوم علـــى تكـــافؤ الفـــرص

لســلطتها التقدیریــة قصــر الاشــتراك فــي المناقصــة التــي تطرحهــا علــى مقــاولین معینــین ســواء داخــل 

حقیـق مـن كفایـة المقـاولین مصر أو خارجها قد ثبت كفایتهم من النواحي الفنیة والمالیة وطلبت الت

الـــذین ســـتوجه لهـــم الـــدعوة للاشـــتراك فـــي هـــذه المناقصـــة التقـــدم بمـــا یـــدل علـــى تـــوافر العنصـــرین 

المتطلبین فلا مجال لاستثناء أحد من هذا الشرط بدعوى أنه سـبق لـه التعامـل مـع الجهـة الإداریـة 

  وثبت لها كفاءته إعمالا لقاعدة المساواة بین المتناقصین.

أخـــرى فـــإن عنصـــري الكفـــاءة الفنیـــة والمالیـــة مـــن العناصـــر التـــي یطـــرأ علیهـــا  ومـــن جهـــة

التغییر لتغییر الظروف والأحوال، ومن حق الجهة الإداریـة دائمـا التثبـت مـن عناصـر الكفایـة فـي 

المقــاولین الــذي ســتوجه إلــیهم الــدعوة للاشــتراك فــي المناقصــة وأن تســتوثق مــن اســتمرار تمتــع مــن 

هـم بهـذه العناصـر وخاصـة الكفایـة المالیـة التـي تتغیـر وتتبـدل لتغیـر الظـروف سبق لـه التعامـل مع

  )١(والأحوال الاقتصادیة.

وقــد قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا بــأن التعاقــد فــي ضــوء النصــوص الــواردة بنصــوص 

القــانون كأصــل عــام عــن طریــق مناقصــة عامــة لمــا فیهــا مــن علانیــة تتــیح حریــة المنافســة وتكــافؤ 

نحو یحقق الوصـول إلـى أفضـل العـروض سـعرا وشـروطا واسـتثناء مـن ذلـك ومراعـاة  الفرص على

أباح المشرع التعاقد على ذلك على  ،للظروف والأحوال التي تسمح بسلوك سبیل المناقصة العامة

  )٢( طریق المناقصة المحدودة والمناقصة المحلیة والممارسة ......."

بـــأن " قـــرارات الحرمـــان التـــي تصـــدرها كـــذلك قضـــت محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي مصـــر 

الإدارة في هذا الخصوص تجد سند لها ومصدرها فیما جـرى بـه العـرف الإداري وفیمـا لـلإدارة مـن 

  )٣(سلطة في وضع مثل هذه القواعد المنظمة لأعمال المناقصة العامة. 

كــــذلك قــــد یجــــد الاســــتبعاد مبــــرره فــــي عنصــــر الــــزمن فــــي اشــــتراطات التعاقــــد إذا تطلبــــت 

وعلــى هـذا ذهبــت محكمــة  ،المصـلحة العامــة ذلـك أو للغیــر كمــا لـو كــان المتعاقــد موظـف حكــومي

                                                           

 الدائرة الثالثة علیا ١١/٦/٢٠٠٢جلسة  –قضائیة علیا ٤٤لسنة  ٣٥٨٣) الطعن رقم ١(

المحكمة الإداریة العلیا  -١٨/١/٢٠٢٠المحكوم فیه بجلسة  –قضائیة  ٦٤لسنة  ٣٠٣٠٠) الطعن رقم ٢(

   www.eastlaw.comعلى الرابط التالي: منشور على شبكة قوانین الشرق –

ق بجلسة ٨لسنة ٧٣٠٢ق، ٧لسنة  ٢٩٤٦) حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في الطعنین رقمي ٣(

 .٣٦٩مجموعة المبادئ السنة الحادیة عشر، ص ٢١/٤/١٩٥٧
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القضـــاء الإداري فـــي مصــــر إلـــى "......إذا كــــان مـــن الثابــــت أن مصـــلحة المرفــــق الـــذي أجریــــت 

المناقصـــة لســـد احتیاجاتـــه یبـــرر مـــا لجـــأت إلیـــه لجنـــة البـــت مـــن الاعتـــداد بعنصـــر الـــزمن المحـــدد 

ضــلة بــین مختلــف العطــاءات واســتبعاد مــا تضــمن منهــا تحدیــد مــدة أطــول للتوریــد للتوریــد فــي المفا

ولو كانت قیمتها أقل ومادام طول مدة التورید لا یتفق مع مصلحة المرفق الفنیة وانتظام سیره وقد 

ترتــب علــى تغیــب هــذه المصــلحة علــى المصــلحة المالیــة .....أن اســتهدفت لجنــة البــت عطاءهــا 

  )١(بالاستبعاد مستندا إلى أسباب تبرره من المصلحة العامة". ولذلك یكون قرارها 

) عــن الهیئــة ٢٠٢١لســنة ٢٥وتأكیــدا علــى أهمیــة هــذا المبــدأ صــدر الكتــاب الــدوري رقــم(

العامــة للخــدمات الحكومیــة وجهــاز حمایــة المنافســة وذلــك بهــدف التطبیــق الأمثــل لأحكــام المــواد( 

لتي تبرمها الجهات العامة الصـادر بالقـانون رقـم ) من قانون تنظیم التعاقدات ا٥٠-٣٨-٣٧-٣٣

) مـــن لائحتـــه التنفیذیـــة المتعلقـــة بـــالنص علـــى وجـــوب ١٠٠-٨٣-٥والمـــواد(  ٢٠١٨لســـنة  ١٨٢

إخطــار جهــاز حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة فــي حالــة وجــود شــبهة تواطــؤ فــي أي 

إلــى إعــداد مجموعــة مــن  الإرشــادات  بالإضــافة ،مــن العملیــات التعاقدیــة داخــل الجهــات الإداریــة

الخاصة بهدف وضع الآلیات والسبل التي تضـمن كفـاءة تنفیـذ المـواد سـالفة الـذكر وضـمان وجـود 

منافسة حقیقیة عند قیام الدولة باقتضاء حاجتها حیث أنـه كلمـا زادت المنافسـة بـین المتقـدمین فـي 

وجودة أعلى واستطاعت أیضـا أن العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل 

تحصل على  أكبر عائد ممكن بالتخلص من الأصناف الزائدة عن حاجتها أو التي یخشى علیهـا 

من التلف أو المستغنى عنها وهو ما یسهم في تخفیف الأعباء عن میزانیـة الدولـة وزیـادة مواردهـا 

  هزة في الدولة.ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها في مختلف الهیئات والأج

 ٢٠١٨لســنة  ١٨٢وقــد صــدر قــانون تنظــیم التعاقــدات التــي تبرمهــا الجهــات العامــة رقــم 

لتحقیـــق أهـــداف عـــدة منهـــا: ضـــمان كفـــاءة الإنفـــاق وفاعلیتـــه وتطبیـــق معـــاییر العلانیـــة والشـــفافیة 

دلـة والنزاهة وحریة المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصـالح وتـوفیر معاملـة عا

للمتعـــاملین مـــن مجتمـــع الأعمـــال مـــع الجهـــات الإداریـــة، بالإضـــافة إلـــى منـــع التواطـــؤ والاحتیـــال 

  والفساد والممارسة الاحتكاریة.

  ) من قانون التعاقدات لتنص على أنه:٣٣جاءت المادة( ،ونفاذا لذلك

"یحظـــر علـــى مقـــدمي العطـــاءات التقـــدم بالـــذات أو بالشـــركة مـــع الغیـــر بـــأكثر مـــن عطـــاء 

یة واحدة، ما لم یكن المتقدم شریكا مع الغیر بحصة لا تسـمح لـه بالتـأثیر فـي اتخـاذ قـرار ذي لعمل

  صلة بالعطاء.

                                                           

لعربي، الطبعة دراسة مقارنة، دار الفكر ا –) انظر د. سلیمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإداریة ١(

 .٢٤٢الثالثة، ص
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ویجـب علــى الجهـة الإداریــة حــال مخالفـة الحظــر المنصـوص علیــه فــي الفقـرة الأولــى مــن 

خ العقـد هذه المادة اسـتبعاد العطـاءات المخالفـة وأیلولـة التـأمین المؤقـت إلـى الجهـة الإداریـة أو فسـ

أو التنفیــذ علــى الحســاب وأیلولــة التــأمین النهــائي وتحمیــل المتعاقــد بــأي خســارة تلحــق بهــا إذا تبــین 

  لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.

ــــع الممارســــات  ــــة إخطــــار جهــــاز حمایــــة المنافســــة ومن ــــى الجهــــات الإداری كمــــا یجــــب عل

ام قـانون حمایـة المنافسـة ومنـع الاحتكاریة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحك

  ".٢٠٠٥لسنة ٣الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم 

ویبــین مــن نــص تلــك المــادة أن قــانون التعاقــدات قــد حظــر علــى مقــدمي العطــاءات التقــدم 

بالذات أو بالشراكة مع الغیر، سواء من حیث الملكیة أو الإدارة، بأكثر من عطـاء العملیـة واحـدة. 

بالإضافة إلى ذلك، ألزم  قـانون التعاقـدات الجهـات الإداریـة بإخطـار جهـاز حمایـة المنافسـة ومنـع 

مارسات الاحتكاریة ویشار إلیه بمسمى "جهاز حمایة المنافسة") بأیـة أفعـال مخالفـة تكـون ذات الم

لســنة  ٣صــلة بأحكــام قــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة الصــادر بالقــانون رقــم 

ویشار إلیه ب "قانون حمایة المنافسة")، والتي یترتب على حدوثها وفقـا لنصـوص المـواد ( ۲۰۰۵

) من قانون التعاقدات العدید من الآثار، مـن أهمهـا: إلغـاء العملیـة التعاقدیـة، ٥٠و() ۳۸، ()۳۷(

عــــدم رد ثمــــن كراســــة الشــــروط والمواصــــفات والتــــأمین المؤقــــت، وشــــطب المتــــواطئین مــــن ســــجل 

  الموردین.

 لسـنة ٦۹۲وقد قامت اللائحة التنفیذیة لقـانون التعاقـدات الصـادرة بقـرار وزیـر المالیـة رقـم 

  المذكورة وذلك على النحو التالي:) ۳۳بتفسیر ما جاء في نص المادة ( ۲۰۱۹

) منها بالنص تفصیلیا على الأفعال المخالفة ذات الصلة بقانون حمایـة ٥نصت المادة ( -

المنافســة التــي تســتوجب أن یــتم إخطارهــا إلــى جهــاز حمایــة المنافســة إذا مــا تبــین للجهــة الإداریــة 

  وقوعها.

منها بتفسیر الحظر الوارد على مقدم العطـاء بالتقـدم بـأكثر مـن عطـاء ) ۸۳دة (تقوم الما -

  لعملیة واحدة،

ســــواء بالــــذات أو بالشــــراكة مــــع الغیــــر، عــــلاوة علــــى قیامهــــا بتوضــــیح البیانــــات وتقــــدیم 

  المستندات التي یجب موافاتها إلى جهاز حمایة المنافسة عند إخطاره. 

القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي كــل مــن قــانون حمایــة ویتبــین مــن الأحكــام والتعریفــات  -

المنافســـة وقـــانون التعاقـــدات اتجـــاه المشـــرع المصـــري إلـــى تبنـــي تشـــریعات مكملـــة بعضـــها بعضـــا 

  لتحقیق ذات الأهداف في سبیل رفع كفاءة وفعالیة جمیع القطاعات الاقتصادیة والخدمیة.



٢٥٥ 
 

لإشـارة إلـى قـانون حمایـة المنافسـة حیث سـعى قـانون التعاقـدات ولائحتـه التنفیذیـة دومـا با -

والجهــاز للتأكیــد علــى هــذا التكامــل والتــرابط، فضــلا عــن تبنــي ذات المفــاهیم والأحكــام القانونیــة، 

  والنص على أحكام تكمیلیة لزیادة فعالیة إنفاذ سیاسة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة.

ایـــة المنافســة یتمثــل فــي حمایـــة فیمــا یتعلــق بالأهــداف، فـــإن الهــدف الرئیســي لقــانون حم -

الأســواق مــن الممارســات الاحتكاریــة التــي تحــد مــن حریــة اختیــار المســتهلك بــین أفضــل المنتجــات 

والخــــدمات والحصــــول علیهــــا بأقــــل الأســــعار الممكنــــة. وفــــي ذات الوقــــت، فــــإن معظــــم الأهــــداف 

لحكومیـة المختلفـة المنصوص علیها صراحة في قانون التعاقدات تتمثل أیضا في حمایة الأجهزة ا

مــن الممارســات الاحتكاریــة التــي تهــدد مــن كفــاءة العملیــات التعاقدیــة وتحرمهــا مــن الحصــول علــى 

 المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة.

مـــن قــانون التعاقـــدات علـــى ) ۳۳وفــي ســـبیل تحقیـــق تلــك الأهـــداف، فقـــد نصــت المـــادة ( -

افســة إذا تبــین وجــود ممارســات ذات صــلة ضــرورة قیــام الجهــات العامــة بإخطــار جهــاز حمایــة المن

) مــن اللائحــة التنفیذیــة لقــانون التعاقــدات لتبــین أهــم ٥بقــانون حمایــة المنافســة، ثــم جــاءت المــادة (

ص ور الممارســات الاحتكاریــة التــي تهــدد مــن فعالیــة العملیــات التعاقدیــة، والتــي تتماثــل مــع تلــك 

  ج) من لائحته التنفیذیة./۱۱منافسة والمادة () من قانون حمایة ال٦المنصوص علیها في المادة (

عـــلاوة علـــى ذلـــك، فقـــد عملـــت المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون التعاقـــدات علـــي توســـیع مفهـــوم  -

الممارســـات التـــي تضـــر بالعملیـــات التعاقدیـــة وذلـــك بـــالنص علـــى مفهـــومي "التواطـــؤ" و"التحایـــل"، 

ي قـانون حمایـة المنافسـة، والتـي اللذین یشملان جمیع الممارسات الاحتكاریـة المنصـوص علیهـا فـ

  تتضمن على الأخص الاتفاقات الأفقیة الجسیمة وأیضا إساءة الوضع المسیطر.

) ۳۸و () ۳۷ولضــــمان الــــردع الكــــافي ضــــد أیــــة ممارســــات احتكاریــــة، افــــردت المــــواد ( -

) مــن لائحتــه التنفیذیــة بــالنص علــى ۱۰۰) و(۸۳) و (٥) قــانون تنظــیم التعاقــدات والمــواد (٥٠و(

لآثار المترتبة على وجود تواطؤ أو احتیال، تتضـمن علـى الأخـص إلغـاء العملیـة التعاقدیـة، عـدم ا

رد ثمـن كراسـة الشــروط والمواصـفات والتــأمین المؤقـت وشــطب المتـواطئین مــن س جـل المــوردین. 

مــن قــانون ) ۲۲هــذا بــالطبع، فضــلا عــن العقوبــات المالیــة الضــخمة المنصــوص علیهــا بالمــادة (

نافســـة بالنســـبة لجمیـــع الممارســـات الاحتكاریـــة والمتضـــمنة تلـــك التـــي تحـــد مـــن تنافســـیة حمایـــة الم

  العملیات التعاقدیة.

واســـتكمالا للأحكـــام الســـابقة لضــــمان عـــدم قیـــام الشــــركات بالتحایـــل والإخـــلال بتنافســــیة  -

قـد جـاءت العملیات التعاقدیة باستغلال مفهوم الأطراف المرتبطة الواردة بقانون حمایـة المنافسـة، ف

مــن ذات القــانون بحظــر قیــام الأطـــراف المرتبطــة بالتقــدم بــأكثر مــن عطــاء للعملیـــة ) ۳۳المــادة (

مـن اللائحـة التنفیذیـة لتـنص علـى إجـراءات إخطـار جهـاز حمایـة ) ۸۳الواحدة، ثم جاءت المـادة (
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انون حمایـة ) مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـ٥المنافسة بمخالفة هذا الحظر وقامت بالإشـارة إلـى المـادة (

  المنافسة لبیان مفهوم الأطراف المرتبطة.

جمـــاع مـــا ســـبق، یتبـــین مـــدى تكامـــل وتـــرابط أحكـــام قـــانون حمایـــة المنافســـة وقـــانون  ومـــن

  التعاقدات. 

التواطــؤ بــین الأشــخاص المتنافســة وكیفیــة مواجهــة ممارســات التواطــؤ والكشــف عنهــا فــي 

تعاقدات وإمكانیـة الاسـتفادة مـن الإعفـاء الـوارد فـي ) من اللائحة التنفیذیة لقانون ال٥ضوء المادة (

  ) من أحكام قانون المنافسة.۲٦المادة (

أوجبــت المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفیذیــة لقــانون التعاقــدات علــى الجهــات الإداریــة  -

إخطــار جهــاز حمایــة المنافســة فــي حالــة إذا تبــین لهــا وجــود إحــدى صــور الاتفــاق أو التنســیق أو 

  ى نحو ما هو وارد بنص المادة التي تنص على أنه:غیره عل

"على الجهـة الإداریـة إخطـار جهـاز حمایـة المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكاریـة فـي حـال 

ما إذا تبین لها وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومـات بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة أو تنسـیق 

تصـین بـإدارة التعاقـدات أو غیـرهم مـن المـوظفین واء كان ذلك بین أي مـن المخمن خلال الغیر س

بالجهــة، وصــاحب العطــاء، أو بــین أصــحاب العطــاءات فیمــا بیــنهم، أو المتزایــدین، أو غیــرهم مــن 

  المتعاملین مع الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن تؤدي إلى:

  رفع، أو خفض، أو تثبیت أسعار المنتجات محل التعامل. )١

تخصیصـــها علـــى أســـاس مـــن المنـــاطق الجغرافیـــة أو مراكـــز التوزیـــع أو اقتســـام الأســـواق، أو  )٢

  نوعیة العملاء أو نوعیة المنتجات أو الحصص السوقیة أو الفترات الزمنیة.

التنسیق فیما یتعلق بالتقـدم، أو الامتنـاع عـن الـدخول فـي سـائر عملیـات التعاقـدات المختلفـة،  )٣

  الأخص:ویسترشد في قیام التنسیق بعدة أمور، منها على 

تقـــدیم عطـــاءات متطابقـــة، ویشـــمل ذلـــك الاتفـــاق علـــى قواعـــد مشـــتركة لحســـاب الأســـعار أو   )أ 

  تحدید شروط العطاءات.

ب) الاتفــاق حــول الشــخص الــذي ســیتقدم بالعطــاء، ویشــمل ذلــك الاتفــاق مســبقا علــي الشــخص  

 الــذي یرســو علیــه العطــاء ســواء بالتنــاوب أو علــي اســاس جغرافــي أو علــي الجهــات الاداریــة

  المتقدم لها أو صاحبة الطرح .

 ج) الاتفاق حول تقدیم عطاءات صوریة.

  د) الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقدیم العطاءات".  

) قد أوضحت صورتین للاتفاق والتعاقد والتنسیق وتبـادل ٥وتجدر الإشارة إلى أن المادة (

سـواء أكـانوا  -العـاملین بالجهـة الإداریـة المعلومات؛ تتمثل الصورة الأولى في أن تتم ما بین أحـد 

وصــاحب العطــاء، وهــو مــا ینطبــق علیــه تعریــف "الفســاد" الــوارد فــي  -مــوظفین أم إدارة التعاقــدات 



٢٥٧ 
 

المــادة الأولــى مــن قــانون التعاقــدات، بینمــا تتمثــل الصــورة الثانیــة فــي أن یــتم الاتفــاق أو التعاقــد أو 

عطـاءات أنفسـهم أو المتزایـدین، وهـو مـا ینطبـق علیـه التنسیق أو تبادل المعلومات بین أصحاب ال

تعریف "التواطؤ" الوارد بالمادة الأولى من قانون التعاقدات. هذا وتعـد الصـورة الثانیـة مـأخوذة عـن 

) من أحكام قانون حمایة المنافسة والمادة ٦جریمة الاتفاقات الأفقیة المنصوص علیها في المادة (

  ) من لائحته التنفیذیة.١١(

  ) من قانون حمایة المنافسة على ما یلي:٦ذ تنص المادة (إ

"یحظر الاتفاق أو التعاقد بین أشخاص متنافسة في أیة سوق معنیـة إذا كـان مـن شـأنه 

  إحداث أي مما یأتي:

  رفع أو خفض أو تثبیت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.  )أ 

افیة أو مراكز التوزیع أو نوعیة اقتسام الأسواق أو تخصیصها على أساس من المناطق الجغر   )ب 

  العملاء أو نوعیة المنتجات أو الحصص السوقیة أو المواسم أو الفترات الزمنیة.

التنسـیق فیمـا یتعلـق بالتقـدم أو الامتنـاع عـن الـدخول فـي المناقصـات والمزایـدات والممارسـات   )ج 

  وسائر عروض التورید. 

التســویق للمنتجــات ویشــمل ذلــك تقییــد نــوع تقییــد عملیــات التصــنیع أو الإنتــاج أو التوزیــع أو   )د 

  المنتج أو حجمه أو الحد من توافره".

  ج) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المنافسة على ما یلي:/۱۱كما تنص المادة (

 یسترشد في قیام التنسیق بما یأتي:

أو تحدیـد تقدیم عطاءات متطابقة، ویشكل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار  -١

  شروط العطاءات.

الاتفــاق حــول الشــخص الــذي ســیتقدم بالعطــاء، ویشــتمل ذلــك الاتفــاق مســبقا علــى الشــخص  -٢

الـــذي یرســـو علیـــه العطـــاء، ســـواء بالتنـــاوب أو علـــى أســـاس جغرافـــي أو علـــى اســـاس تقاســـم 

  العملاء.

  الاتفاق حول تقدیم عطاءات صوریة -٣

  مشاركة في تقدیم عطاءات".الاتفاق على منع شخص من الدخول أو ال -٤

ویمكـــن تعریـــف الاتفاقـــات الأفقیـــة علـــى أنهـــا "تلاقـــي إرادة شخصـــین أو أكثـــر مـــن الـــذین  -

اعتبـــرهم القـــانون اشـــخاص متنافســـة علـــى أي عمـــل متعلـــق بالنشـــاط الاقتصـــادي الـــذي یمارســـونه 

مكتوبــاً أو  بقصــد تقییــد المنافســة فــي الســوق التــي تجمعهــم أو الحــد منهــا ســواء أكــان هــذا الاتفــاق
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، فقــد قامــت المــادة الأولــى )١(شــفهیاً أو كــان موضــوعه نشــاطا إیجابیــا أو ســلبیا". وفــي ذات الســیاق

علـى أنـه "ترتیـب یـتم بـین  -وأحد صور الاتفاقات الأفقیة  -من قانون التعاقدات بتعریف التواطؤ 

للإخـلال بمبـدأ تكـافؤ طرفین أو أكثـر قبـل أو بعـد تقـدیم العطـاء، التحقیـق غـرض غیـر مشـروع أو 

الفــرص، ومبــدأ حریــة المنافســة بمــا فــي ذلــك التــأثیر بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر علــى تصــرفات 

طــرف آخــر، بهــدف تقســیم العقــود بــین مقــدمي العطــاءات أو تثبیــت أســعار العطــاءات بشــكل غیــر 

  تنافسي".

) ٦ثمة بالمادة (وتعد جریمة الاتفاقات الأفقیة بین الأشخاص المتنافسة بصفة عامة المؤ  -

من قـانون حمایـة المنافسـة هـي مـن أخطـر الممارسـات الاحتكاریـة؛ إذ إنـه مـن المفتـرض أن یتخـذ 

كل كیان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن یكـون متـأثرا بالكیانـات الأخـرى، وذلـك تماشـیا مـع 

یجــب أن تكــون  مبــادئ اقتصــادات الســوق الحــر التــي تفتــرض أن المنافســة بــین الكیانــات المختلفــة

قائمة فقط على آلیات العرض والطلب دون وجود تأثیر من أیة جهات أخرى. وحیث یترتب علـى 

مثل هذه الاتفاقـات؛ ارتفـاع الأسـعار، وفقـدان الحـافز لـدى الشـركات فـي تقلیـل التكلفـة أو الإبـداع، 

الثــــروات مــــن  والإضــــرار بالرفاهیــــة الاجتماعیــــة ورفاهیــــة المســــتهلك، وعــــدم كفــــاءة التوزیــــع، ونقــــل

المســـتهلكین إلـــى أطـــراف الاتفـــاق الأفقـــي المـــؤثم. وعلیـــه، فـــإن جـــرائم الاتفاقـــات بـــین الأشـــخاص 

المتنافســة تضــر بمبــادئ الســوق الحــر وآلیــات العــرض والطلــب ضــررا جســیما، الأمــر الــذي یــؤثر 

 سلبا على هیكل السوق والمستهلك.

) Bid riggingهــات العامــة (وتــزداد خطــورة هــذه الجریمــة إذا كانــت فــي تعاقــدات الج -

(التواطــؤ)، فهــي لا تشــكل ضــررا علــى هیكــل الســوق والمســتهلك فحســب، بــل تضــر أیضــا بفعالیــة 

الإنفاق الحكـومي وكفاءتـه، ویترتـب علیهـا عـدم حصـول الأجهـزة الحكومیـة المختلفـة علـى بأفضـل 

  ة.سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العام

ــذا فــإن هــذا الكتــاب الــدوري یبــین أركــان التواطــؤ بــین أصــحاب العطــاءات أنفســهم أو   - ل

المتزایدین في التعاقدات الحكومیة، وكیفیة مواجهة تلك الممارسة، وإمكانیـة الاسـتفادة مـن الإعفـاء 

ة ) مـن أحكـام قـانون المنافسـة، وذلـك فـي ضـوء أحكـام قـانون حمایـة المنافسـ٣٦الوارد في المـادة (

ــــي ضــــوء اللــــوائح  ــــة مــــن الممارســــات، وكــــذا ف ــــي مواجهــــة هــــذه النوعی ــــة للجهــــاز ف ــــرة العلمی والخب

 Organization forالاسترشــــادیة الصــــادرة مــــن منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنمیــــة( 

                                                           

 -  ۲۰۱٦لسنة  ۱۸۹۸الجنحة رقم  -الدائرة الثانیة جنح اقتصادیة  -) حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة ١(

  .۱۷ص- ٢٨/٢/٢٠١٨الصادر في 
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EconomicCooperation and Development – OECD بشـأن مكافحـة التواطـؤ فـي ( (

  سیتم بیان النقاط الآتیة:  المشتریات العامة. وبناء على ذلك،

  .) أركان التواطؤ١

  الأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ.) ۲

  ) سبل الحد من حدوث التواطؤ.٣

  ) إجراءات إخطار جهاز حمایة المنافسة والآثار المترتبة على وجود تواطؤ.٤

  أركان التواطؤ: - ١

  یوجد ثلاثة أركان للتواطؤ، وهم:

أن یكــون هنــاك اتفــاق أو تعاقــد أو تنســیق أو تبــادل معلومــات بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر  أولا:

من خلال الغیر سواء كان ذلك بین أي مـن المختصـین بـإدارة التعاقـدات أو غیـرهم مـن المـوظفین 

بالجهــة، وصــاحب العطــاء، أو بــین أصــحاب العطــاءات فیمــا بیــنهم، أو المتزایــدین، أو غیــرهم مــن 

  مع الجهة بحسب الأحوال. المتعاملین

ـــا: ـــادل معلومـــات مـــن شـــأنها إحـــداث أي مـــن  ثانی ـــاق أو التنســـیق أو التعاقـــد أو تب أن یكـــون الاتف

  -العوامل المنصوص علیها في المادة الخامسة من اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات وهي: 

  رفع، أو خفض، أو تثبیت أسعار المنتجات محل التعامل. -١

الأسواق، أو تخصیصها على أساس من المناطق الجغرافیة أو مراكز التوزیع أو نوعیة اقتسام  -۲

 العملاء أو نوعیة المنتجات أو الحصص السوقیة أو الفترات الزمنیة.

  التنسیق فیما یتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عملیات التعاقدات المختلفة. -٣

  لتواطؤ، یتعین مراعاة الآتي:وفي بیان أول ركنین من أركان ا

لا یلزم أن یترتب على الاتفاق أو یحدث بالفعل أحـد الآثـار الـواردة بالمـادة الخامسـة مـن  -

اللائحـــة التنفیذیــــة وإنمــــا تكفــــي (الشــــأنیة) فیــــه؛ أي (صــــلاحیته) لإحــــداث أي ممــــا ذكــــر فــــي تلــــك 

  )١(المادة.

البیــان، إنمــا یكتفــي بإثبــات احتمالیــة إنــه لــیس لزامــا إثبــات حــدوث أي مــن الآثــار ســالفة  -

  )٢(وقوع هذه الآثار نتیجة لأفعال الشركات.

                                                           

 ۱۸۹۸) حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة الثانیة جنح اقتصادیة، قضیة توزیع الأدویة، جنحة رقم ١(

لسنة  ۱۹۸. سالف الذكر، حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة رقم ۱۷، ص ۲۰۱۸فبرایر  ۲۸، ۲۰۱٦لسنة 

(ج) عن طریق التواطؤ  ٦الدائرة الأولى جنح اقتصادیة القاهرة في شأن مخالفة بعض الشركات للمادة  ۲۰۱۸

 .۳۲فیما بینهم في تقدیم العطاءات في سوق الصمامات والمؤكسدات الطبیة، ص 

 ۳۰الدائرة الأولى جنح اقتصادیة القاهرة،  ۲۰۱۸لسنة  ۱۹۸مة القاهرة الاقتصادیة، رقم ) حكم محك٢(

 . ۳۲، ص ۲۰۱۸دیسمبر 
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لا ینظر القانون إلى الاتفاق في ذاته وإنما ینظر إلى دلالة هذا الاتفاق وانعكاساته علـى  -

  )١(المنافسة. لذا فإنه یكتفي بالضرر المحتمل لقیام الجریمة

تهـا؛ حیـث إن تلـك الجریمـة تعـد "مـن جـرائم الخطـر لا یشترط تنفیذ الاتفاق المخـالف لثبو  -

التي لا تستلزم تحقیق نتیجـة إجرامیـة علـى أرض الواقـع، بـل تقـوم الجریمـة حتـى ولـو لـم یـتم تنفیـذ 

  )٢(الاتفاق المقید للمنافسة"

وبناء علیه، لا یلـزم بشـأن التواطـؤ، الـذي یعـد مـن جـرائم الخطـر، البحـث فـي مبرراتـه أو  -

لیة أو المحتملة على السـوق، بـل یكفـي فـي الاتفـاق أو التعاقـد أو التنسـیق أو تبـادل بیان آثاره الفع

المعلومـات حتـى یكـون محظـورا أو معاقبـا علیـه أن یكـون مـن شـأنه إحـداث أيٍّ مـن الآثـار الـواردة 

 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات.٥في البنود المنصوص علیها في المادة (

لاتفاق أو التعاقـد أو التنسـیق أو تبـادل المعلومـات بـین أشـخاص متنافسـة حـالیین أن یكون ا ثالثا:

  أو محتملین في سوق معنیة.

* ویقصـــد بالأشـــخاص المتنافســـة الأشـــخاص الـــذین یعملـــون فـــي ذات الســـوق المعنیـــة فـــي 

  الحال أو التي بمقدورها العمل في المستقبل.

  لتعرف السوق المعنیة على النحو التالي:) من قانون حمایة المنافسة ٣وقد جاءت المادة (

"الســوق المعنیــة فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون فــي الســوق التــي تقــوم علــى عنصــرین همــا 

المنتجات المعنیة والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنیة تلك التي بعد كل منها بدیلا عملیـا 

                                                           

 ۱۸۹۸) حكم محكمة القاهرة الاقتصادیة، الدائرة الثانیة جنح اقتصادیة، قضیة توزیع الأدویة، جنحة رقم ١(

  . ١٦، ص ۲۰۱۸فبرایر  ۲۸، ۲۰۱٧لسنة 

إلى التأكید على  ٢٠٢٠فبرایر١٢بجلسة  –الغرفة التجاریة  –ة النقض الفرنسیة وفي ذات الصدد ذهبت محكم

السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تحدید التعویض الواجب لجبر الضرر وذلك بأن رفضت دفوع الطاعن 

وضعیة لأسباب حاصلها أن المسئولیة المدنیة من أجل إعادة التوازن الذي تم تضییعه وإعادة الأطراف إلى ال

التي كانوا سیكونون علیها لو أن الضرر لم یكن ذلك أنه وبخصوص المنافسة غیر المشروعة أن هناك 

بالضرورة ضرر ولو معنوي ناتج عن تلك المنافسة وانتهت المحكمة إلى الحكم بالتعویض عن الضرر الناجم 

 Cristalبأداءه شركة( ) تلتزمCristallerie de mantbronnعن ممارسة تجاریة مضللة لصالح شركة (

de Pans( 

) وأنه "لا ینال من اكتمال تحقق أركان تلك الجریمة والنموذج القانوني الموجب للعقاب ما قرره سالفي ٢(

الذكر من أنه لم یتم تطبیق الاتفاق بسبب عدم التزام الشركات بالسیاسة الجدیدة إذ أن تحقق قیام تلك 

شخاص الذین اعتبرهم القانون أشخاص متنافسة عاملة بسوق واحد على الجریمة یقع بمجرد تلاقي إرادات الأ

موضوع من الموضوعات المنصوص علیها في المادة السادسة من القانون". حكم أول درجة، محكمة القاهرة 

 .۱۷، ص ۲۰۱٦لسنة  ۱۸۹۸الاقتصادیة، الدائرة الثانیة جنح القاهرة الاقتصادیة رقم 



٢٦١ 
 

فیـــة معینـــة تتجـــانس فیهـــا ظـــروف وموضـــوعیا عـــن الآخـــر، ویعنـــي النطـــاق الجغرافـــي منطقـــة جغرا

  التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار".

وفـــي إطــــار التعاقــــدات التــــي تبرمهــــا الجهــــات العامـــة، فــــإن الســــوق المعنیــــة تعنــــي أي مــــن 

  الأسواق التالیة:

  العملیة التعاقدیة ذاتها سواء كانت مناقصة أو مزایدة أو غیرها. -

التعاقدیة تتضمن أكثر من بند، فیكفي لتعریف السوق المعنیة بند واحد إذا كانت العملیة  -

أو أكثر من بنود العملیة التعاقدیة دون غیرها، فعلى سبیل المثال إذا كانت المناقصة بشأن توریـد 

ثلاثــة أصــناف مــن المــواد الطبیــة فــإن كــل صــنف یعنــي أنــه ســوق معنــي فــي هــذه الحالــة ولــیس 

  المناقصة كاملة.

یـات التعاقدیـة علـى المنتجـات محـل العملیـة التعاقدیـة بشـكل عـام والمنتجـات البدیلـة العمل -

إن وجدت، فعلى سـبیل المثـال إذا كـان هنـاك أكثـر مـن مناقصـة بشـأن توریـد كمامـات طبیـة، فیـتم 

الاتفــاق علــى التنــاوب فــي التقــدم إلیهــا، ففــي هــذه الحالــة تعــد هــذه المناقصــات ككــل ســوق معنــي 

  واحدا.

 كال الشائعة لممارسات التواطؤ:) الأش۲

) مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون حمایـــة المنافســـة، ١١یتبـــین مـــن نصـــوص أحكـــام المـــادة (

) مــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون التعاقـــدات؛ بـــأن ٥والمــادة الأولـــى مـــن قـــانون التعاقـــدات، والمـــادة (

یجیات المتعــارف علیهــا، ممارســات التواطــؤ قــد تتخــذ أشــكال متعــددة، ولكــن توجــد بعــض الاســترات

  والتي تتمثل على الأخص في الآتي:

والتــي تســمى أیضــا العطــاءات التكمیلیــة أو )، Cover biddingعطــاءات التغطیــة ( -

العطــــاءات الشــــكلیة: تعــــد عطــــاءات التغطیــــة هــــي الممارســــة الأكثــــر شــــیوعا عنــــد القیــــام بخطــــط 

اهریة مغلوطة بوجود منافسـة حقیقیـة، ممارسات التواطؤ. وتتمثل تلك الممارسة في تقدیم صورة ظ

ویتم اعتبار ممارسة من قبیل عطاءات التغطیـة عنـدما یتفـق المتقـدمون علـى إرسـاء العطـاء علـى 

  شخص معین وذلك عن طریق تقدیم عطاءات تتضمن على الأقل أیا مما یلي:

  ٣٥بـأن المــادة (أن یتقـدم المتنــافس بعطـاء مبــالغ فیـه ومــن المتوقـع ألا یقبــل. والجـدیر بالــذكر (

من قانون التعاقدات تـنص علـى أنـه فـي حالـة أن العطـاء الأقـل سـعرا مـنخفض انخفاضـا غیـر 

عـادي مقارنـة بالعطـاءات الأخـرى، یجـب علـى اللجنـة طلـب تفاصـیله و عمـل دراسـة لتبــین إذا 

 كان ما یزال یثیر الریبة ویعذر تنفیذه من عدمه.

 اصة غیر مقبولة بالنسبة للمشتري. أن یقدم المتنافس عطاء یتضمن شروطا خ 

  .أن یتقدم المتنافس بعرض مالي أعلى من القیمة التقدیریة بشكل مبالغ فیه 

 .أن یتقدم المتزایدین بعروض شكلیة وعدم الدخول او الاشتراك في جوالات المزایدة  
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هــا وعلیــه، یضــمن المتقــدمون للعطــاء رفــض الجهــة الطارحــة لجمیــع العطــاءات المقدمــة إلی

وقبـــول الفـــائز المختـــار أي قبـــول العطـــاء الـــذي تـــم الاتفـــاق علیـــه مســـبقا بـــین المنافســـین وبعضـــهم 

  بعضا.

ـــاع ( - ـــین Bid supressionالإحجـــام أو الامتن ): تتضـــمن خطـــط الإحجـــام اتفاقـــات ب

المتنافسین؛ بحیث یوافق متقدم أو أكثر على الامتناع عن تقـدیم عطـاءات أو س حـب العطـاءات 

  ا، وبذلك یتم قبول الفائز المختار.بعد تقدیمه

ــاوب ( - یقصــد بالتنــاوب أن تســتمر الشــركات المتــآمرة فــي تقــدیم ): Bid rotationالتن

  العطاءات ولكنهم یتفقون على الفوز بالمناقصات بالتناوب كل دورة.

یتفـــق المتنافســـون علـــى تقســـیم الســـوق ): Market allocationتقســـیم الأســـواق ( -

التنــافس لــدى عمــلاء معینــین أو فــي منــاطق جغرافیــة معینــة أو التقســیم علــى  والاتفــاق علــى عــدم

حسب القیمة التقدیریة للعطاء. فعلى سبیل المثال، قد تقوم الشركات المتنافسة بتخصـیص عمـلاء 

معینین أو أنواع معینة من العملاء لشركات مختلفـة، وبـذلك لـن یقـوم المتنافسـون بتقـدیم عطـاءات 

م عطــاءات تغطیــة فقــط للمناقصــات المطروحــة مــن قبــل تلــك الفئــة المعینــة مــن أو ســیقومون بتقــدی

  العملاء المخصصة لشركة محددة أخرى.

وتعد تلك الصـورة مـن أكثـر الصـور ): Pay for exitالدفع مقابل خروج المتنافسین ( -

د المنتشــرة للتواطــؤ، حیــث تتمثــل فــي قیــام الشــخص بإعطــاء مبلــغ مــالي أو أیــة حــوافز أخــرى لأحــ

  منافسیه وذلك في نظیر عدم قیام الأخیر بالتقدم بعطاء للعملیة التعاقدیة.

  ) سبل الحد من حدوث التواطؤ:۳

حیــث توجــد العدیــد مــن التــدابیر التــي یمكــن أن تتخــذها الجهــات العامــة مــن أجــل تعزیــز  -

لـــى النحـــو المنافســـة الفعالـــة وتقلیـــل محـــاولات التواطـــؤ فـــي العملیـــات التعاقدیـــة المختلفـــة، وذلـــك ع

  الآتي:

  أ) الحصول على المعلومات اللازمة قبل تصمیم عملیة طرح المناقصة:

یتعـــین علـــى الجهـــة الاداریـــة جمـــع المعلومـــات اللازمـــة عـــن العملیـــات محـــل التعاقـــد قبـــل 

طرحها. ومن الممكن أن تستعین باستشاریین من خارج الجهة للمساعدة في جمع تلـك المعلومـات 

ار والتكــــالیف بشــــرط أن یقومــــوا بــــالتوقیع علــــى اتفاقیــــة ســــریة المعلومــــات. وتحلیلهــــا لتوقــــع الأســــع

مـــن قـــانون التعاقـــدات العامـــة بعملیـــة ) ۲۱والجـــدیر بالـــذكر أن ذلـــك تـــم الإشـــارة إلیـــه فـــي المـــادة (

التأهیل المسبق، حیث یجوز للجهة الإداریة طلب التأهیل المسبق للتحقق من توافر القدرات الفنیة 

  المالیة والإداریة والبشریة.والإمكانیات 

  * ومن ضمن المعلومات المهمة التي یتعین الحصول علیها الآتي:

 .معلومات حول المنتجات المتاحة في السوق التي ستتناسب مع متطلبات الجهة وشروطها 
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 .المعلومات الخاصة بالموردین المحتملین لهذه المنتجات 

 لأسعار. المعلومات حول التغیرات الحدیثة في ا 

 .الأسعار في المناطق الجغرافیة المجاورة وأسعار المنتجات البدیلة الممكنة 

 معلومات حول العطاءات السابقة المقدمة لنفس المنتجات أو المنتجات مشابهة 

ب) تصــمیم عملیــة تقــدیم العطــاءات علــى نحــو یزیــد مــن المشــاركة مــن قبــل متنافســین 

  حقیقیین

الفعالـة حـال وجـود عـدد كـافٍ مـن مقـدمي العطـاءات الموثـوق فـي یمكن تعزیـز المنافسـة  -

  مصداقیتهم. ولحدوث ذلك، یمكن تسهیل المشاركة في العطاءات وذلك من خلال:

  تجنــب العوائــق غیــر الضــروریة التــي تقلــل عــدد مقــدمي العطــاءات المــؤهلین عــن طریــق عــدم

 مع حجم العقد ومحتواه. تتناسبوضع شروط مبالغ فیها لا 

  ،تجنب طلب الحصول على ضمانات مالیة كبیـرة مـن مقـدمي العطـاءات كشـرط لتقـدیم العطـاء

حیث قد یؤدي ذلك إلى منع المشـروعات الصـغیرة والمتوسـطة ومتناهیـة الصـغر المـؤهلین مـن 

  الدخول في عملیة تقدیم العطاءات.

  ج) تصمیم المناقصة للحد من الاتصالات بین مقدمي العطاءات:

الشفافیة أمرا لا بـد منـه فـي إجـراءات العملیـات التعاقدیـة السـلیمة، حیـث إن الشـفافیة تعد  -

تساعد في محاربة الفساد. ولكن من ناحیة أخرى، یجب ألا تؤدي هذه الشفافیة إلى تسهیل التآمر 

  بواسطة نشر المعلومات السریة بخلاف الشروط القانونیة، وذلك من خلال الآتي:

 ن المهتمـین سـویا مـع الجهـة التـي ترغـب فـي الشـراء حـول المواصـفات الفنیـة عدم دعوة المـوردی

 والإداریة، ولكن یجب الاجتماع بهم كل على حدة. 

  الحد بأكبر قدر مستطاع من الاتصال بین أصحاب العطاءات أثنـاء عملیـة المناقصـة، وكـذلك

إمكانیة التواطؤ بین فإن اشتراط تقدیم العطاء شخصیا یتیح فرصة الاتصال حتى آخر لحظة و 

 الشركات.

  عند الكشف عن المعلومات لأصحاب العطاءات في وقت فتح العطاءات العامة أو عند القیـام

بــإعلان نتــائج العملیــة، ینبغــي تجنــب الإفصــاح عــن المعلومــات المفصــلة التــي قــد تــؤثر علــى 

 ؤ في المستقبل. المنافسة فیما بینهم، حیث یمكن أن یؤدي ذلك إلى تسهیل عمل خطط التواط

  یطلب من أصحاب العطاءات الامتناع عن كافة اتصالاتهم بالمتنافسین، ویوضع في الاعتبار

 أن یطلب من أصحاب العطاءات التوقیع على إقرار بذلك.

  یجب على المتقدمین في العملیة التعاقدیة أن یفصحوا مقدما عـن نیـتهم لاسـتخدام مقـاولین مـن

) من قانون التعاقدات تعطـي الحـق ۲۰في هذا الصدد إلى أن المادة ( الباطن. وتجدر الإشارة

لمقدم العطاء إلى منح بعض بنود العملیة إلى غیره مـن البـاطن، ولكـن یجـب إیضـاح البیانـات 
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والخبــرات فـــي العطـــاء، ومـــا ســـیتم إســـناده إلیــه بالتفاصـــیل، حیـــث إن التعاقـــد مـــع مقـــاولین مـــن 

لعملیــات. ینبغــي تــوخي البــاطن قــد تكــون طریقــة لتقســیم الــربح بــین الأطــراف التــي تتواطــأ فــي ا

الحظر تجاه العطاءات المقدمـة مـن قبـل شـركات سـبق إدانتهـا مـن قبـل جهـاز حمایـة المنافسـة 

) منــه. وینبغــي تــوخي الحظــر ٦بســبب أفعــال مخالفــة لقــانون حمایــة المنافســة، خاصــة المــادة (

 أیضا حتى لو كانت تلك الأفعال المخالفة قد حدثت في أسواق أخرى. 

 جهـــة الاداریـــة وضـــع شـــروط تحـــد مـــن تقـــدم شـــركتان أو أكثـــر بعطـــاء مشـــترك ینبغـــي علـــى ال

التحالفــات) علــى الــرغم مــن قــدرة شــركة واحــدة مــنهم علــى الاقــل علــى تقــدیم عطــاء  (عطــاءات

  منفرد وذلك حسب طبیعة العملیة.

  ) إجراءات إخطار جهاز حمایة المنافسة والآثار المترتبة على التواطؤ:٤

ن فیهـــا للجهــة الإداریــة وجــود شـــبهة تنســیق أو تواطــؤ بــین مقـــدمي فــي الحالــة التــي یتبــی -

ـــل اتخـــاذ أي مـــن  ـــذلك وذلـــك قب العطـــاءات، فیتعـــین علیهـــا إخطـــار جهـــاز حمایـــة المنافســـة فـــورا ب

) من قانون التعاقدات، وأن تبین في ٥٠و () ۳۸، ()۳۷الإجراءات المنصوص علیها في المواد (

ـــي تبینـــت ل ـــة الممارســـة الت ـــى أن ترفـــق الإخطـــار ماهی ـــة، إن وجـــدت، عل ـــدعمها مـــن أدل هـــا ومـــا ی

  بالإخطار المستندات التالیة:

    صورة من كراسة الشروط والمواصفات. ) ۱

  قائمة بالشركات المتقدمة للعطاء وكیفیة تقدمها. )۲

  قائمة بالشركات التي انسحبت بعد تقدمها للعطاء. )۳

  المتقدمة للعطاء شاملة الشركات المنسحبة إن وجدت.) صورة من العروض المالیة والفنیة للشركات ٤

  ) صورة من محاضر البت الفني والمالي.٥

) الإفادة لكون العطاء متكرراً من عدمه، وفي حالة كون العطاء متكرراً یجـب تـوفیر العطـاءات ٦

  السابقة المتقدمة في العملیات وتاریخ تقدم هذه العطاءات وأرقامها.

  دارة التعاقدات.أسماء المختصین بإ) ۷

  السجل التجاري لجمیع مقدمي العطاءات.) ۸

  عقود التأسیس أو الأنظمة الأساسیة لجمیع مقدمي العطاءات.) ۹

وفیما یتعلق بالآثار المترتبة على العملیة التعاقدیة في حالة ما إذا تبـین قبـل مرحلـة البـت 

  أنه:من قانون التعاقدات لتنص على ) ۳۷حدوث تواطؤ، جاءت المادة (

"تلغـــى المناقصـــة أو الممارســـة بجمیـــع أنواعهمـــا قبـــل البـــت فیهـــا بقـــرار مســـبب مـــن الســـلطة 

المختصــة إذا اســتغنى عنهــا نهائیــا، أو اقتضــت المصــلحة العامــة ذلــك، أو فــي الحالــة المنصــوص 

  المشار إلیه. ۲۰۱۵لسنة  ٥من القانون رقم ) ۱۲علیها في الفقرة الأولى من المادة (
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بقــرار مســبب مــن الســلطة المختصــة ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى ویكــون الإلغــاء 

توصیة لجنة البت أو الممارسة إذا تبین وجود تواطؤ بـین مقـدمي العطـاءات أو ممارسـات احتیـال 

أو فساد أو احتكار، أو إذا تبین وجود نقص أو خطأ فـي كراسـة الشـروط والمواصـفات (...) وفـي 

ثمـن كراسـة الشـروط والمواصــفات والتـأمین المؤقـت إلـى أصــحاب  جمیـع حـالات الإلغـاء، یجــب رد

العطاءات عدا مقدمي العطاءات الـذین تبـین وجـود تواطـؤ بیـنهم أو ممارسـات احتیـال أو فسـاد أو 

  احتكار".

لتنص على أنه: "تلغي المزایـدة قبـل البـت فیهـا إذا اسـتغنى عنهـا ) ۳۸كما جاءت المادة (

ة العامة ذلك، أو لم تصـل نتیجتهـا إلـى الـثمن أو القیمـة الأساسـیة، نهائیا، أو إذا اقتضت المصلح

أو إذا تبین للجهة الإداریة وجـود تواطـؤ بـین المتزایـدین أو ممارسـات احتیـال أو فسـاد أو احتكـار، 

  ویجوز إلغاؤها إذا لم یقدم سوى عرض وحید مستوف للشروط".

دات أنــه فــي حالــة مــا إذا تبــین مــن قــانون التعاقــ) ۳۸و () ۳۷یتبــین مــن نــص المــادتین ( -

حــدوث تواطــؤ أو أیــة ممارســات احتكاریــة بالنســبة للعملیــة التعاقدیــة وذلــك قبــل مرحلــة البــت، فإنــه 

  للجهة الإداریة المعنیة اتخاذ الإجراءات التالیة:

 .إلغاء العملیة التعاقدیة 

 .عدم رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمین المؤقت إلى مرتكبي الممارسات الاحتكاریة 

أما فیما یتعلق بالآثـار المترتبـة مـا إذا تبـین بعـد مرحلـة البـت وجـود تواطـؤ، جـاءت المـادة 

  "یجب فسخ العقد في الحالات الآتیة: ) من قانون التعاقدات لتنص على أنه:٥٠(

المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غیره الغش أو التلاعب في تعامله مـع الجهـة إذا تبین أن  -١

  الإداریة المتعاقدة أو في حصوله على العقد .

  إذا تبین وجود تواطؤ أو ممارسات احتیال أو فساد أو احتكار. -۲

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. -۳

ــــتم الفســــخ فــــي الأحــــوال المشــــار إلیهــــا تلقائیــــا، ویشــــطب ا ســــم المتعاقــــد فــــي الحــــالتین وی

من سجل المتعـاملین بعـد أخـذ رأي إدارة الفتـوى المختصـة ) ۲، ۱المنصوص علیهما في البندین (

بمجلــــس الدولــــة، وتخطــــر الهیئــــة العامــــة للخــــدمات الحكومیــــة بــــذلك لنشــــر قــــرار الشــــطب بطریــــق 

  النشرات المصلحیة وعلى بوابة التعاقدات العامة.

شطب اسمه في سجل المتعاملین بناء على طلبه إذا انتفى سبب ویعاد قید المتعاقد الذي 

الشطب بصدور قرار من النیابة العامة بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائیـة ضـده أو بحفظهـا إداریـا 

أو بصدور حكم نهائي ببراءتـه ممـا نسـب إلیـه، علـى أن تخطـر الهیئـة العامـة للخـدمات الحكومیـة 

  النشرات المصلحیة وعلى بوابة التعاقدات العامة" . بقرار إعادة القید لنشره بطریق
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ویتبــین مــن نــص تلــك المــادة أنــه یجــب فســخ العقــد مــا إذا تبــین بعــد مرحلــة البــت حــدوث 

تواطؤ بالنسبة للعملیة التعاقدیة، بالإضـافة إلـى إمكانیـة شـطب المـوردین المتـواطئین بعـد أخـذ رأي 

  قسم الفتوى والتشریع بمجلس الدولة.

مـن قـانون حمایـة ) ۲۰ما جاء بقانون التعاقـدات مـن جـزاءات، تـنص المـادة ( علاوة على

) التــي تجــرم جــرائم ٦المنافســة علــى عقوبــات مالیــة كبیــرة علــى مــن یقــوم بمخالفــة أحكــام المــادة (

  التواطؤ وذلك كما یلي:

  "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیها أي قانون آخر یعاقب بالعقوبات الآتیة:

) مـن هـذا القـانون بغرامـة لا تقـل عـن اثنـین فـي المائـة مـن إجمـالي ٦كل من خالف المـادة ( :أولا

إیرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإیـرادات المشـار 

إلیه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإیرادات المشار إلیه تكون 

  العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه، ولا تجاوز خمسمائة ملیون جنیه".

 ) من قانون حمایة المنافسة:۲٦الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (

)من قانون حمایة المنافسة على أنـه "فـي حالـة ارتكـاب أي مـن ٢٦/١حیث تنص المادة (

) من هذا القـانون، لا ترفـع الـدعوى الجنائیـة ضـد أول مـن ٦الجرائم المنصوص علیها في المادة (

بادر من المخـالفین بـإبلاغ الجهـاز بالجریمـة وقـدم مـا لدیـه مـن أدلـة علـى ارتكابهـا والتـي كـان مـن 

  )١(ش انها الكشف عنها واثبات أركانها".

فــي وبالتــالي، فإنــه تشــجیعا للمتقــدمین علــى تفــادي الوقــوع فــي الجــرائم الســابقة وتحفیــزهم 

الكشـــف عـــن الممارســـات الاحتیالیـــة أو الاحتكاریـــة والإبـــلاغ عنهـــا، فإنـــه فـــي حالـــة قیـــام أي مـــن 

) ســالفة البیــان للكشــف ۲٦الأشــخاص المخالفــة بالتعــاون مــع جهــاز حمایــة المنافســة وفقــا للمــادة (

عــــن ممارســــات التواطــــؤ وإثباتهــــا طبقــــا للشــــروط والضــــوابط الــــواردة فــــي قــــانون حمایــــة المنافســــة 

ـــاؤه مـــن وإرشـــ ـــة یـــتم إعف ـــه فـــي هـــذه الحال ـــي، فإن ـــاء الكل ـــة المنافســـة بشـــأن الإعف ادات جهـــاز حمای

بالإضافة إلـى إعفائـه مـن الشـطب مـن سـجل  ،العقوبات الجنائیة الواردة في قانون حمایة المنافسة

) مــن ٥٠المـوردین أذا انتفـي سـبب باعتبـار أنـه لـم یـتم إحالتـه للنیابـة العامـة إعمـالا لـنص المـادة (

  انون التعاقدات.ق

 ٢٠٠٤لســـــنة١٥مــــن المرســــوم رقــــم  ٤٤وعلــــى صــــعید القــــانون الفرنســــي نصـــــت المــــادة 

والخــــاص بتنظــــیم العقــــود العامــــة علــــى أنــــه لا یســــمح بــــدخول المنافســــة الأشــــخاص الطبیعیــــة أو 

                                                           

از حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة وتطبیق المواد المتعلقة بحمایة )الإرشادات الصادرة عن جه١(

 ٢٥والمرفقة بالكتاب الدوري رقم ٢٠١٨لسنة  ١٨٢المنافسة الواردة في قانون التعاقدات العامة رقم 

 الصادر من الهیئة العامة للخدمات الحكومیة. ٢٠٢١لسنة
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المعنویــة الــذین تــم تصــفیة أعمــالهم التجاریــة إجباریــا أو الــذین تــم إشــهار إفلاســهم، أو الأشــخاص 

تعرضــوا لإجــراءات مشــابهة لإجــراءات الإفــلاس أو التصــفیة وفقــا لقــانون آخــر غیــر قــانون الــذین 

دولته أو الأشخاص الذین خضعوا للإجراء الواقي من الإفلاس أو ما شابه ذلك من إجراءات وفق 

  )١(قانون آخر غیر قانون دولته توحي بأن القدرة المالیة لهذا الشخص لازالت تحت المراقبة.

لمعنــى یقــول مجلــس الدولــة الفرنســي أن القضــاء یعتــرف للمتنافســین بمقاضــاة وفــي هــذا ا

طبقـا لهـذا الإجــراء علـى قـدم المســاواة  –مشـروعیة الإجـراءات وذلـك إذا لــم یوضـع كـل المتنافســین 

  )٢(من حیث الشروط المطلوب استیفاؤها. 

علـى أن  ٢٠١٥لسـنة ٨٩٩كما نصت المادة الأولى من أمر الشـراء العـام فـي فرنسـا رقـم 

عقود الشراء العام التي تخضـع لهـذا الأمـر یجـب أن تحتـرم مبـادئ حریـة الوصـول إلیهـا والمعاملـة 

المتساویة للمرشحین وشـفافیة الإجـراءات حیـث إن هـذه المبـادئ تجعـل مـن الممكـن ضـمان فعالیـة 

  )٣(المشتریات العامة والاستخدام السلیم للأموال العامة. 

                                                           

(1) Article 44du CMP(2004): 

Ne sont pas admises a concourir aux marches publics les personnes 

physiques ou morales en etat de liquidation judiciaire et les personnes 

physiques don't la faillite personnelle a tetprononcee ainsi que le personnes 

faisant I'object d'une procedureequivalenteregie par un droit etranger. 

Les perones physiques ou morales admises au redresscmentjudiciare ou a 

une procedureequivalentregie par un droit etranger doivent justifier qu'elles 

ont etehabilitees a pouruivre leur activite pendant la dureerevisableexecution 

du Marche. 

مكتبة  –الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات ابرام العقود الإداریة  –) د/منى رمضان بطیخ ٢(

 .٣١٨، ص٢٠٢٠الطبعة الاولي  –الفلاح للنشر والتوزیع 

(3) I.-Les marches publics soumis a la presente ordonnance respectent les 

principes de liberte d'acces a la commande publique, d'egalite de traitement 

des candidates et de transparence des procedures. 

Ces principes permettent d'assurer l'efficacite de la commande publique et la 

bonne utilization des deniers publics. 

II.- Pour les marches publics de defense ou de securite, les principes 

enonces au l ont egalement pour objectif d'assurer le renforcement de la base 

industrielle et technologique de defenseeuropeenne. 
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وبالعودة إلى الإطار العام لمبدأ حریة المنافسة في العقد الإداري فقد ذهب الفقیه الفرنسـي (دي  -

لوبــادیر) إلــى أن أســاس فكــرة المنافســة الحــرة هـــي فكــرة اللیبرالیــة الاقتصــادیة القائمــة علــى حریـــة 

  )١(المنافسة والمساواة بین الأفراد في الانتفاع من خدمات المرافق العامة 

هـــب أیضـــا فـــي نفـــس المعنـــى إلـــى أن المنافســـة الحـــرة بـــالمعنى الســـابق تقتضـــي أن كمـــا ذ

یعامل كل المتنافسین على قدم المسـاواة، فـلا یجـوز إعطـاء میـزة لأحـدهم لـم تعـط لأقرانـه أو علـى 

  حسابهم ویجب أن تكون الشروط في الاشتراك واحدة للجمیع.

ـــادئ الأسا ـــرام العقـــود ویســـتند فـــرض مبـــدأ المنافســـة بوصـــفه أحـــد المب ســـیة التـــي تحكـــم إب

الإداریــة علــى مجموعــة مــن الأســباب النظریــة والعملیــة التــي كانــت ســببا فــي ظهــور وتكــریس هــذا 

  المبدأ.

  أولا: الأسباب النظریة تشمل:

الحریة الاقتصادیة، حیث أن مبـدأ التنـافس الحـر هـو الدعامـة التـي یقـوم علیهـا الاقتصـاد الحـر -أ

  ا الدولة، وعلیها عدم تقیید تطبیقه كلما أمكن ذلك.والتي ینبغي أن تحرص علیه

المسـاواة أمـام القـانون: وهــذا المبـدأ اسـتقر تمامــا فـي الضـمیر الحقــوقي الفرنسـي بوصـفه أحــد  -ب

  )٢(الأفكار التي كرستها مبادئ الثورة الفرنسیة

  ثانیا: الأسباب العملیة 

التنـافس بـأن تسـم لكـل مـن یرغـب فـي التقـدم أن المصلحة العالیة للإدارة تسـتلزم توسـیع قاعـدة  -أ

للتعاقــد مــع الإدارة، وقــد أثبتــت التجــارب دائمــا أن اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن المتنافســین 

علـى الــراغبین بالتعاقـد مــع الإدارة یـؤدي إلــى الحصــول علـى أقــل سـعر ممكــن بمـا یفضــي إلــى 

  تحقیق المصلحة المالیة للإدارة.

الإدارة وبـین موظفیهـا، حیـث أن المنافسـة مـن شـأنها أن تحـافظ علـى احتمالیة عدم الثقة بـین -ب

النزاهــة فــي عملیــة التعاقــد، وتمنــع شــبهة المحابــاة عــن الإدارة وموظفیهــا القــائمین علــى العملیــة 

حیث أثبتت التجارب والخبـرات التاریخیـة أن فـتح بـاب السـلطة التقدیریـة علـى مصـراعیه لجهـة 

  ها قد أدى إلى الكثیر من الفساد.الإدارة في اختیار متعاقد مع

أن مصلحة المتنافسین ذاتهم هي التي تبرر إعطائهم كافة الضمانات والتي تتمثل فـي حریـة  -ج

دخـــولهم إلـــى المنافســـة وتقـــدیم عروضـــهم، حیـــث إن المنافســـة تعمـــل علـــى تحریـــك كـــل القـــوى 

                                                           

 ٢٠١٦ط  –)  د. مازن لیو أبو راضي: النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة ١(

 .١٨٠ص -

) انظر: د. هاني عبد الرحمن غانم: أسالیب التعاقد الإداري( دراسة مقارنة)، معهد البحوث والدراسات ٢(

 .٨٩م، ص٢٠٠٧العربیة، جامعة الدول العربیة، 
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ـــات الطلـــب ا ـــدخول فـــي عملی ـــة ال لعـــام خاصـــة الاقتصـــادیة الموجـــودة فهـــي تســـمح للكافـــة حری

  أصحاب المشاریع المتوسطة والصغیرة حسب شروط كل عطاء.

أن المنافســة تجعــل مـــن الإدارة الإلمــام بكافــة معطیـــات الســوق وهــو مـــا یفــتح المجــال أمامهـــا  -د

  ) ١للاختیار الدقیق والمتنور. (

كــذلك ونظــرا لمــا یتمتــع بــه قطــاع المشــتریات العامــة مــن أهمیــة بالغــة فــإن المنافســة علــى 

ــة المتعاقــدة وحســب، بــل تحفــظ لمقــدمي العــروض ال عقــود العامــة لا تحمــي المصــالح المالیــة للدول

فرصا اقتصادیة أیضا، حیث تشیر التقاریر الصادرة عـن الأمـم المتحـدة إلـى أن قطـاع المشـتریات 

  )٢(% من الناتج الإجمالي للبلدان النامیة٣٠: ٢٥العامة یمثل نسبة تتراوح بین 

الوســائط الالكترونیــة الحدیثــة فــي إجــراءات إبــرام العقــود الإداریــة قــد أثــر إلا أنــه وبإدخــال 

حیث إنـه مـن خصـائص العقـد الإداري الالكترونـي أنـه یبـرم عـن طریـق  ،على مبدأ حریة المنافسة

الوسائط الالكترونیة وخاصة شـبكة الانترنـت الـذي یتصـف بالبعـد الـدولي لـذا فـإن فرصـة المنافسـة 

بـــین الـــراغبین فـــي التعاقـــد تكـــون أكبـــر وبالتـــالي یتـــیح لـــلإدارة حریـــة اختیـــار أفضـــل العـــروض مـــن 

شك في أن حریة المنافسـة فـي العقـد الإداري الالكترونـي تكـون مدعومـة ولا ،الناحیة المالیة والفنیة

  )٣( بصورة أكبر من خلال مبدأ العلانیة وذك لأن الإعلان عنه سیتم من خلال شبكة الانترنت.

فـــي أن مبـــدأ حریـــة  –وفـــي ذلـــك نـــذهب مـــع رأي الأســـتاذ الـــدكتور/ ماجـــد راغـــب الحلـــو 

كونــه یفــتح بــاب التفــاوض بــین جهــة  ،داري الالكترونــيالمنافســة قــد تأكــد أكثــر فــي ظــل العقــد الإ

فضــلا عــن أن الإعــلان  ،الإدارة والــراغبین فــي التعاقــد مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل العــروض

للمؤسســــات والهیئــــات ســــواء كانــــت كبیــــرة أم صــــغیرة  عبــــر شــــبكة الانترنــــت یعطــــي فرصــــة اكبــــر

                                                           

كلیة الحقوق، جامعة  –رسالة دكتوراه  –)  انظر:  عبد الفتاح صبري ابو اللیل: أسالیب التعاقد الإداري ١(

 .١٨٢م، ص١٩٩٤الزقازیق، 

 ٩:١١)  للمزید راجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، الدورة الثانیة عشر،جینیف، الفترة من ٢(

  م وكذلك انظر:٢٠١٢یولیو

Sustainable public procurement: Briefing Note by Rita Roos on behalf of the 

United Nations, Procurement Capacity Development Centre and the United 

nations Environment programme 

 على العنوان التالي: 

http://www.unpcdc.org/media/390120/spp_brief_en_2012-02-06.pdf 

) د. قیدار عبد القادر صالح: إبرام العقد الالكتروني وإثباته، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، ٣(

 .١٦١، ص٢٠٠٨، السنة  ٣٧المجلد العاشر، العدد 
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 وذلـك لسـهولة عملیـة التفـاوض القائمـة ،بالاشتراك في العملیـة التعاقدیـة التـي تطرحهـا جهـة الإدارة

  )١(غرفة المحادثة. عبر البرید الالكتروني أو شبكة الویب أو

 ٢٠٠٤لســنة١٨وبــالعودة إلــى التشــریعات والقــوانین المقارنــة نجــد أن التوجیــه الأوربــي رقــم 

والخـاص بتنسـیق إجـراءات إبــرام عقـود الأشـغال والتوریــدات والخـدمات قـد أكــد علـى أن مبـدأ حریــة 

) منه على أن " هذه التقنیات تسمح بتوسیع المنافسة وتطویر ١٢المنافسة وذلك بنصه في المادة(

ذلك وأنه بإدخال المتـاح مـن التقنیـات الحدیثـة المسـتخدمة فـي إبـرام  )٢(فعالیة المشتریات العمومیة"

دة العقـــــود الإداریـــــة الالكترونیـــــة والتســـــهیلات التـــــي طـــــرأت علـــــى الإجـــــراءات خاصـــــة فـــــي المزایـــــ

  )٣(الالكترونیة والتي تتشابه إلى حد كبیر بأسلوب المزاد العلني في القانون الخاص.

) من ذات التوجیه على ذلك بنصها على أن " خصوصیة التقنیات ٢٩كما أكدت المادة (

  الحدیثة المعتمدة من طرف المتعاقد الإداري تسمح بفتح المجال للمنافسة في العقود الإداریة".

) مــن الاتفاقیــة الأوربیــة لحقــوق الإنســان أي تمییــز متعســف بــین ١٤مــادة (كمــا منعــت ال

الأشــخاص، وعلـــى هـــذا الأســـاس فــإن المحكمـــة الأوربیـــة لحقـــوق الإنســان قـــررت أن مبـــدأ التمییـــز 

یتحقــق فــي كــل مــرة یجــد فیهــا شــخص مــا نفســه فــي وضــع أســوأ أو أقــل بالنســبة للغیــر دون مبــرر 

  مبدأ التفضیل إلا إذا توافر شرطان متلازمان وهما:موضوعي، وبالتالي لا یمكن إثارة 

یجب على الأفراد الذین یشكون في وجود تمییز في مواجهتهم أن یثبتوا وجـود اخـتلاف فـي الاول:

  المعاملة.

  )٤( أن یكون مركزهم مماثلا لهؤلاء الذین نالوا التفضیل.الثاني:

بشأن إبرام العقود الإداریة عن  ٢٠٠٢لسنة  ٦٩٢وفي فرنسا أشار إلى ذلك المرسوم رقم 

طریق وسیط الكتروني بقوله " أن الشخص المعنوي العام یستطیع أن یطلب من المرشحین وضع 

طلبـاتهم وعروضــهم تحـت نظــام حمایـة خــاص بحیـث لا یمكــن لأحـد الاطــلاع علیـه إلا بمعــرفتهم" 

  )٥( ى جهة الإدارة.وهذا یعطي المرشحین الحریة الكاملة في حفظ وحمایة عروضهم المقدمة إل

وفــي مصــر أكــد المشــرع علـــى هــذا المبــدأ بشــكل صــریح فـــي المــادة السادســة مــن قـــانون 

حیـث نــص علــى أنــه" تخضـع طــرق التعاقــد والإجــراءات  ٢٠١٨لســنة  ١٨٢التعاقـدات العامــة رقــم 

  المنصوص علیها في هذا القانون المبادئ الشفافیة وحریة المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص".

                                                           

 .٩٨) انظر: د. ماجد راغب الحلو: العقد الإداري الالكتروني، مرجع سابق، ص١(

 .٦٧) رحیمة الصغیر ساعد: العقد الإداري الالكتروني، مرجع سابق، ص٢(

(3) Article 12: Ces techniques permettent d'elargir la concurrence et 

d'ameliorerl'efficacite de la command publique: (JOCE L134: 30/04/2004). 

 .٣١٩ص –مرجع سابق  –) د. منى رمضان بطیخ ٤(

 م.٢٠٠٢لسنة  ٦٩٢) من المرسوم الفرنسي رقم ٨/٢) المادة (٥(
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  لكن كیف یتم تحقیق هذا المبدأ بالوسائط الالكترونیة؟

بدایة فهذا الالتزام یقع على عاتق جهة الإدارة فهي التـي تقـوم بـالإعلان عـن رغبتهـا فـي  

التعاقد بتلك الوسائل ومنها شبكة الانترنت بما لها من القـدرة علـى توجیـه الإعـلان إلـى أكبـر عـدد 

داخلي أو الإقلیمـي أو الـدولي حسـب نـوع الطـرح والعقـد ممكن مـن الأشـخاص سـواء علـى النحـو الـ

المـــراد إبرامـــه وبـــذلك یمكـــن لهـــؤلاء الأشـــخاص الاطـــلاع وإبـــداء رغبـــتهم فـــي التعاقـــد والتقـــدم أیضـــا 

  )١(للتعاقد بذات الوسائل.

ویجــب علــى جهــة الإدارة أن تعمــل مــا فــي وســعها حتــى یمكــن تحقیــق هــذا المبــدأ وذلــك 

لانترنــت مــن خــدمات تعمــل علــى تحقیقــه ومنهــا علــى ســبیل المثــال لا لاســتغلال مــا تقدمــه شــبكة ا

الحصــــر خدمــــة الاطــــلاع علــــى الصــــحف والمجــــلات الالكترونیــــة وكــــذلك الإعــــلان علــــى الموقــــع 

الالكتروني الخاص بالجهـة الراغبـة فـي التعاقـد وهـو مـا یسـاعد الأشـخاص فـي الوصـول إلـى كافـة 

وبأقـل مجهـود ممكـن وذلـك كلـه لا یتحقـق إلا بـإقرار الإعلانات والعطـاءات فـي فتـرة زمنیـة قصـیرة 

منظومــة الحكومــة الالكترونیــة حیــث أن مــن أهــم نتائجهــا العمــل علــى تطــویر الخــدمات الحكومیــة 

بحیث یمكن لجهة الإدارة أن تمارس جمیع أعمالهـا عبـر شـبكة الانترنـت بمـا فیهـا إبـرام التعاقـدات 

كما یجب أن تضمن تلك  )٢(لالكتروني للجهة الإداریةالعامة ونشر كل ما یتعلق بها على الموقع ا

الرســائل المشــاركة الجماعیــة والمتزامنــة وأن تكــون قــادرة علــى التشــغیل البرمجــي بــین جهــة الإدارة 

وراغبي التعاقد وأن تكون تلك الوسائل متاحة وأن تكون متمتعة بالثقة ومثال ذلك أن تعبـر الإدارة 

دیو كــونفرانس أو بــأي مــن أجهــزة الشاشــات المرئیــة أو اللوحیــة عــن رغبتهــا عــن طریــق برنــامج الفیــ

وبـین الصـورة الثابتـة أو  Soundوبین الصـوت   Textبحیث تكون قادرة على الجمع بین النص 

  وصولا في النهایة إلى إبرام العقد بتلك الوسائط الحدیثة.  )٣(المتحركة

الأعضــاء إلــى العمــل علــى تعــدیل فقــد دعــت منظمــة التجــارة الدولیــة الــدول وتحقیقــا لــذلك 

قوانینها الوطنیة بما یتلاءم والتقنیات الحدیثة في إبـرام العقـود الإداریـة، كـذلك دعـا مجلـس الاتحـاد 

الأوربي الدول الأعضاء إلى تغییر القوانین المنظمة للعقود الإداریـة بمـا یتوافـق ویـتلاءم والتقنیـات 

  الحدیثة.

                                                           

) د. علي نجیب حمزة: الأسالیب الحدیثة للتعاقد الإداري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة ذي قار، ١(

 .٢٩، ص٢٠١٠العدد الخامس، المجلد الخامس، یونیوكلیة القانون، 

، ٤٤) د. مریم خالص حسین: الحكومة الالكترونیة، بحث منشور، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، ص٢(

 http://www.egov.gov.iq/egov-iraqمنشور على الرابط الآتي: ٤٤٤

المحمول، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي  ) محمود عمر محمود: المسئولیة الجنائیة الناشئة عن جرائم٣(

 .٣٠١، ص٢٠١١والشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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ن شأن استخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة وتأثیره وفي ضوء ما سبق یرى الباحث أنه م

هـذه الوسـائل علـي السـماح لأكبـر عـدد  على مبدأ حریة المنافسـة أن یعـزز هـذا المبـدأ حیـث تعمـل

ممكــن مــن المتنافســین بــأن یشــاركوا فــي التعاقــد خاصــة بعــد الــنص صــراحة فــي قــانون التعاقــدات 

اقدات وهو ما من شأنه أن یحقق مصلحة الإدارة العامة على وجوب الإعلان الالكتروني عن التع

سواء من الناحیة الفنیة أو من الناحیة المالیة وذلك عن طریق اختیار أفضل العروض من الكثیر 

  المقدم إلیها.

أما بشأن أثر تلـك الوسـائل علـى القیـود الـواردة علـى حریـة الإدارة نحـو هـذا المبـدأ خاصـة 

ة. أود أن أشــیر إلــى أنــه مــن الســهولة فــي ظــل هــذا التطــور القیــد الخــاص بالحرمــان مــن المناقصــ

بحیــث یــتم وضــع تحــت یــد جهــة الإدارة بیــان  التقنـي أن یــتم التعامــل بنظــام الســجلات الالكترونیــة.

یمكن تحدیثه تلقائیا بكل من صدر في حقه قرار بالإفلاس أو التصفیة أو كان لـه سـابقة غـش أو 

  الرسمیة للتعاقدات الحكومیة.تدلیس وأن یتم نشر ذلك على البوابة 
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  المبحث الثاني

  والعلانیة  )٢(والشفافیة )١(مبدأ احترام السریة

تمثــل عملیــات الاشــتراء الحكومیــة أحــد مجــالات الأشــغال الرئیســیة المتعلقــة بنزاهــة الإدارة 

المحلـي % مـن النـاتج ٢٠العمومیة، فالتقدیرات تشیر إلى أن المشتریات الحكومیة تمثـل مـا یقـرب 

علـــي العقـــود  ترلیـــون دولار٩,٥للدولـــة، وعالمیـــا تنفـــق الحكومـــات فـــي جمیـــع أنحـــار العـــالم حـــوالي 

العامة، ومن ثم تشكل عنصرا رئیسـا فـي بـرامج الإنفـاق الحكومیـة فضـلا عـن التفاعـل الوثیـق بـین 

تهـا المصالح العامة والخاصة الذي تسـتلزمه عملیـة الشـراء. ممـا یجعـل هـذه العملیـة عرضـة بطبیع

لأعمــال الفســاد ویعــرض البــرامج والخــدمات الحكومیــة للخطــر ویقــوض المنافســة ویبطــئ التنمیــة، 

ویمكــن كــذلك أن یــؤدي إلــى تشــوه الســوق نتیجــة للفســاد إلــى انخفــاض التوعیــة وتضــخم الأســعار 

مــؤثرا بصــورة غیـــر متناســبة علـــى الفئــات الضـــعیفة، ویمثــل إنشـــاء نظــام یتســـم بالعدالــة والشـــفافیة 

اد لإدارة الأموال العمومیة والشراء العمومي شـرطا أساسـیا لكفـاءة الإنفـاق الحكـومي ولتحقیـق والحی

  الفعالیة في توفیر الخدمات العمومیة.

وتعكــس المــادة التاســعة مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــا للنزاهــة فــي مجــال 

تقــوم كــل  ة الأولــى مــن هــذه المــادة،المشــتریات العامــة مــن أهمیــة كمحاربــة الفســاد، فبموجــب الفقــر 

دولـــة طـــرف، وفقـــا للمبـــادئ الأساســـیة لنظامهـــا القـــانوني بـــالخطوات اللازمـــة لإنشـــاء نظـــم اشـــتراء 

مناسبة تقوم على الشفافیة والتنافس وعلى معـاییر الموضـوعیة فـي اتخـاذ القـرارات، وتتسـم، ضـمن 

تعمـیم المعلومـات علـى الصـعید العـام جملة أمور، بفاعلیتهـا فـي منـع الفسـاد بالإضـافة إلـى أهمیـة 

  )٣( ووضع معاییر واضحة لاختیار وإرساء العقود.

                                                           

) ویقصد به أن توضع جمیع العطاءات في مظاریف مغلقة ومجهل العلم بمضمونها بالنسبة للإدارة من ١(

ن المتناقصین فیما بینهم وتظل كذلك حتى وقت فتح ناحیة وبالنسبة للمتناقصین من ناحیة أخرى وفیما بی

المظاریف عن طریق لجنة الفتح  للمزید راجع د. محمد فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة الإداریة(القرار 

 .٣١٩، ص١٩٨٩الإداري العقد الإداري) كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

النسبة لكافة المتناقصین دون تفرقة كما لا یجوز ) ویقصد به ضرورة احترام شروط ومواعید المناقصة ب٢(

للإدارة بصفة عامة أن تتفاوض مع أحد المتناقصین في شأن تعدیل عطائه في خارج الاستثناءات التي یقررها 

، وللمزید راجع حكمي ٣١٨المشرع على هذه القاعدة العامة. د. محمد فؤاد عبد الباسط: مرجع سابق، ص

ق بجلسة ٨لسنة  ٧٣٠٢ق، ٧لسنة ٢٩٤٦ي مصر في الطعنین رقمي محكمة القضاء الإداري ف

  سابق الإشارة إلیها. ٢١/٤/١٩٥٧

* ولقد ورد مصطلح الشفافیة في التشریعات الخاصة بالمشتریات الحكومیة في دول عدیدة، إلا أن بعض 

 الدول تستخدم مصطلح العلانیة للدلالة علیه مثل التشریع القطري.

وقد أفادت العدید  ٤، ٣ص -٢٠١٥ –حدة للدول الأطراف في اتفاقیة مكافحة الفساد ) مؤتمر الأمم المت٣(

من الدول منها الاتحاد الروسي وأرمینیا والكویت والجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة بأن مبادئ الشفافیة 
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باعتبارهــا الطریقــة  للأغــراض، إذن فالمشــتریات العامــة تتجــاوز مجــرد كونهــا عملیــة شــراء

التي یمكن للحكومات أن تحقق بها سیاساتها وأهدافها إذا تم توظیفها بشكل استراتیجي فإنه یمكن 

  )١( تأثیر على الاستدامة وغیرها من السیاسات.أن یكون لها 

إذن یعــد هـــذا المبـــدأ مـــن أهـــم المبـــادئ العامـــة الحاكمـــة لإبـــرام العقـــد الإداري الالكترونـــي، 

كونـــه المكمـــل لمبـــدأ حریـــة المنافســـة بـــین المتناقصـــین أو المتعاقـــدین حیـــث یشـــكلان ضـــمانا مـــن 

جه عام والعقود الإداریـة الالكترونیـة بوجـه ضمانات تحقیق المصلحة العامة في العقود الإداریة بو 

  خاص، بحیث یجب على كل من جهة الإدارة والمتعاقدین احترام كلا المبدأین.

 ٢٤وقـد لقــى هــذا المبــدأ دعمــا كبیــرا علــى المسـتوى الأوربــي مــن خــلال أحكــام التوجیــه رقــم

المـادة  حیـث نصـتبشأن تنسیق إجراءات إبرام عقود الأشغال والتوریدات والخـدمات  ٢٠١٤لسنة 

) منه على أنه" على السلطات المتعاقدة أن تستعمل التقنیات الحدیثة من أجل احترام القواعد ٤٨(

وذلــك )٢(المنصــوص علیهــا فــي التوجیــه الحــالي وكــذلك مبــادئ المســاواة وعــدم التمییــز والشــفافیة".

تحــاد الأوربــي أو بالنشــر المســبق للمعلومــات ویكــون ذلــك إمــا عــن طریــق وكالــة المنشــورات فــي الا

  )٣( من خلال وضعها على البوابة الالكترونیة.

                                                                                                                                                                      

مسا إلى أن نظم الشراء والتنافس أدرجت في نظامها الوطني، كما أشارت ألمانیا وإیطالیا والسوید وبلجیكا والن

 EU ٢٥/٢٠١٤، ٢٤/٢٠١٤العمومي لدیها تراعي توجیهي الاتحاد الأوربي شأن الشراء رقمي 

وللتفصیل راجع الرابط التالي  ٢٠٢١) انظر: التقییم العالمي لمنهجیة تقییم أنظمة المشتریات العامة لعام ١(

www.mapsinitiative.org 

على تعزیز النزاهة  ٢٠١١الأونسترال النموذجي للشراء العمومي لعام ) انظر: كما نصت دیباجة قانون ٢(

والإنصاف في عملیات الشراء، وثقة الجمهور بها، وتحقیق الشفافیة في الإجراءات المتعلقة بالشراء، وفي 

على أن الجهات المتعاقدة  ٢٠٠٤لسنة١٨ذات السیاق أیضا نصت المادة الثانیة من التوجیه الأوربي رقم 

  ل المتعهدین الاقتصادیین بناء على احترام مبادئ المساواة وعدم التمییز والشفافیة".تعام

وبذلك نجد أن الأمم المتحدة لم تهمل في دورها بإعطاء أهمیة كبیرة لمبدأ الشفافیة في العقود الإداریة 

  والمشروعات الحكومیة وذلك بواسطة لجنة قانون التجارة الدولي 

The united nations commission on international trade law unictral 

قانونا نموذجیا خاصا بعقود الإدارة في مجال المشروعات والسلع والخدمات  ١٩٩٤والتي أصدرت في عام 

والمقاولات أو قامت بوضع دلیل تشریعي یتبنى هذا القانون وهدف هذه اللجنة من إصدار هذا القانون هو 

في قوانینها المتعلقة بالصفات والعقود الإداریة واستكمال  النقص الذي یعتریها  حث الدول على إعادة النظر

انطلاقا من القانون النموذجي الأونسترال واستدراك الغموض وتدعیم الشفافیة والعلانیة فیها وتبسیط 

انوني الإجراءات والمساواة بحیث یصبح هذا القانون بمثابة المرشد والمعین لهذه الدول من أجل وضع ق

 مثالي. 

 .٧١) انظر: د. ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص٣(
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وفي حال نشر هذه المعلومـات عـن طریـق البوابـة الخاصـة بالشـراء لـدول الاتحـاد وعنـدها 

ــــى و  ــــك المعلومــــات إل ــــى الجهــــات المتعاقــــدة إعــــادة إرســــال تل ــــة المنشــــورات للاتحــــاد یجــــب عل كال

  )١(الأوربي.

الشـراء العمـومي الأوربـي علـى ضـرورة مـنح السـلطات  ) مـن قـانون٥٣كما أكـدت المـادة (

المتعاقــدة حــق الوصــول المجــاني والمباشــر للمعلومــات الخاصــة بالشــراء العمــومي بدایــة مــن تــاریخ 

  )٢( الإعلان عن الاشتراء أو بدایة من تاریخ إرسال الاستدعاء للمعني بالتعاقد.

                                                           

 )1( Voir, art 48, DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE. JO L94/65 du 28-03-2014. «Les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation 

de marchés par le biais de la publication d'un avis de préinformation. De tels 

avis contiennent les informations mentionnées à l'annexe V, partie B, section 

I. Ils sont publiés soit par l'Office des publications de l'Union européenne, soit 

par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d'acheteur conformément à 

l'annexe VIII, point 2), b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l'avis de 

préinformation sur leur profil d'acheteur, ils envoient à l'Office des 

publications de l'Union européenne un avis de publication sur leur profil 

d'acheteur conformément à l'annexe VIII. De tels avis contiennent les 

informations mentionnées à l'annexe V, partie A.". 

)2( Voir, l’art 53, de la directive ue/24/2014 du parlement européenet du 

conseil, op.cit. «Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, 

un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché 

à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 ou à 

partir de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis 

ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle les 

documents de marché sont accessibles. Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un 

accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à 

certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 

22, paragraphe 1, deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs peuvent 

indiquer, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, que les documents de 

marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens 

électroniques, conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans un tel 

cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas 
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) مـن المرسـوم رقـم ١٤لمـادة(وجاء القانون الفرنسي مؤكدا علـى أهمیـة ذلـك حیـث نصـت ا

بشـــأن المشـــتریات  ٢٠١٦لســـنة ٣٦٠) مـــن المرســـوم رقـــم ٣ومـــن قبلهـــا المـــادة( ٢٠١٨لســـنة١٠٧٥

العامة الفرنسي على  أنه " یجوز للسلطات المتعاقدة أن تعلن عن عزمها إبرام عقد عام بأن تقـوم 

المفوضــیة الأوربیــة  بنشــر الإشــعار المســبق الــذي تــم إعــداده وفقــا للنمــوذج المحــدد بموجــب لائحــة

التـــي تحـــدد النمـــاذج القیاســـیة لنشـــر الإشـــعارات فـــي إطـــار المشـــتریات العامـــة ویمكـــن إرســـال هـــذا 

الإشـــعار للنشـــر إلـــى مكتـــب المنشـــورات الرســـمیة للاتحـــاد الأوربـــي او نشـــره علـــى صـــفحة الشـــراء 

  )١( الخاصة بها على البوابة الالكترونیة الخاصة بها.

مـن قـانون العقـود الإداریـة الفرنسـي والخـاص بـإبرام العقـود الإداریـة  ٥٦كما نصت المـادة 

عن طریق وسیط الكتروني علـى أن " الشـخص المعنـوي العـام یضـمن أمـن الصـفقات علـى شـبكة 

  )٢(المعلومات والمتاحة لجمیع المترشحین دون أي تمییز بینهم...." 

هــــي النظــــام الــــذي یمكــــن مقــــدمي العطــــاءات أو فالشــــفافیة كمــــا عرفهــــا الفقیــــه (ســــكوتر) 

المـــوردین أو حتـــى غیـــرهم مـــن ذوي المصـــلحة مـــن التأكـــد بـــأن عملیـــة اختیـــار التعاقـــد مـــع الجهـــة 

  الحكومیة قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة.

وعرفها الفقیه( آروسمث) أن عملیة الشراء تدار وفق قواعد واضحة مفهومة من الأطراف 

  ذوي المصلحة.

                                                                                                                                                                      

d'urgence dûment motivée visés à l'article 27, paragraphe 3, à l'article 28, 

paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa. » 

)1( Voir, l'art 31, Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, Abrogé par Décret n° 2018 1075 du 3 décembre 2018 – art.14. « Les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de passer un 

marché public par le biais de la publication d'un avis de pré information établi 

conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne 

établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de 

la passation de marchés publics. Cet avis peut être soit adressé pour 

publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit 

publié par le pouvoir adjudicateur sur son profil d'acheteur.» 

والخاص بتطبیق  ١٨/٩/٢٠٠١) الصادر بتاریخ ٨٤٦) نص المادة الرابعة من المرسوم الفرنسي رقم(٢(

  من قانون العقود الإداریة الفرنسي والنص هو: ٥٦الفقرة الثالثة من المادة 

L'article 4 du Decret 2001-846-du l'application du 3 de L'article 56 de la 

Demoterialisation des procedures de marches publics ( Jo du 19/09/2001). 
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رفهــا كــل مـــن ( وســترنع وجـــانون) بأنهــا النظــام الـــذي یتمیــز بقواعـــد واضــحة وبـــأدوات وع

تســاعد علــى التحقــق مــن أن هــذه القواعــد قــد أتبعــت أدوات التحقــق هــذه نفــتح للمــراقبین مــن دیــوان 

المحاسبة وللأطراف ذوي المصلحة مثل مقدم العطاء الخاسر الذي یرغب بأن یعرف أسباب عـدم 

  )١( ذا لم یقر بالعقد.قبول عرضه أو لما

) بأنها مبدأ الإفصـاح MAPS(٢٠٢١وعرفتها اللجنة العالمیة لتقییم نظم المشتریات لعام 

الأساســـي والشـــائع لجعـــل السیاســـات والأطـــر القانونیـــة والمؤسســـیة والمعلومـــات المتعلقـــة بـــالقرارات 

  )٢(متاحة للجمهور بطریقة مفهومة وسهلة الوصول في الوقت المناسب. 

فافیة إذن ومن خلال التعریفات السابقة من وجهة نظر الباحث ترتبط ارتباطا كلیا بالمعلومة، فالش

وأن كشف المعلومة وجعلها في متناول یـد كـل ذي مصـلحة هـو مـا یحقـق الشـفافیة وذلـك انطلاقـا 

مـــن مبـــدأ الحـــق والمعرفـــة، ذلـــك أن الطریقـــة التـــي یـــتم بهـــا تطـــویر العلاقـــة والتفاعـــل بـــین الأفـــراد 

لمشــاركین وثیــق بمــا یعرفــه كــلا المتعاقــدین عــن بعضــها الــبعض، حیــث تعبــر المعرفــة عــن كــل وا

جوانب عملیة التعاقد إلى التقلیل من الشكوك التي یمكن أن تثـار حولهـا، حیـث أن نجـاح العملیـة 

التعاقدیة یعتمد على حجـم رغبـة المتعاقـدین إلـى المعرفـة. وفـي هـذا المجـال فقـد حـدد بعـض الفقـه 

  المعلومة التي تحقق الشفافیة في المشتریات الحكومیة وهي: جوانب

معرفـــة وفهـــم التشـــریعات والأنظمـــة والسیاســـات والخطـــط والتصـــامیم التـــي تحكـــم المشـــتریات  -١

  الحكومیة بشكل عام.

معرفة وفهم الشروط والأحكام والضوابط والمواصفات والخصائص والمعـاییر التـي تخضـع لهـا -٢

  ده.كل عملیة شراء على ح

  معرفة نص المنافسة في سوق المشتریات الحكومیة. -٣

معرفــة الإجــراءات العملیــة والممارســات التطبیقیــة والقــرارات والأعمــال الصــادرة عــن المعنیــین  -٤

  )٣( بإدارة المشتریات في نطاق كل عملیة شراء على حده.

  ؟لكن قد یثار تساؤل هنا ألا وهو ما الفرق بین مبدأ العلانیة والإعلان

ذلـــك لأن الـــبعض غالبـــاً مـــا یقـــع فـــي هـــذا الإشـــكال وهـــو. هـــل یتمثـــل مبـــدأ العلانیـــة فـــي 

  التعاقدات العامة فقط في الإعلان عن الصفقة؟

                                                           

) د. حسن عبد الرحیم السید: الشفافیة في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، مقال منشور ١(

 .٥١، ص٢٠٠٩لسنة ٣٩والقانون، العددبمجلة الشریعة 

 .٦، ص٢٠٢١) لعام   MAPS) منهجیة تقییم أنظمة المشتریات (٢(

) انظر: شریف الشریف: مبدأ الشفافیة في العقود الإداریة كآلیة للحد من الفساد المالي، مقال منشور في ٣(

 .٩٤، ص٢٠١٣ثالث، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معهد الحقوق، العدد ال
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ذهـب أولهمـا إلـى أن مبـدأ علانیـة الصـفقة یكفـل تحقیـق  ،وفي ذلك انقسـم الفقـه إلـى رأیـین

إذ أنــه یبــین  ،مبــدأ حریــة المنافســة ومبــدأ المســاواة الواجــب توافرهمــا فــي إجــراءات المناقصــة العامــة

أي أن  ،الإجــــراءات والشــــروط التــــي یمكــــن للمتقــــدمین للتعاقــــد مــــع الإدارة التنــــافس علــــى أساســــها

  نیة على الإعلان فقط.أصحاب هذا الرأي قد قصروا مبدأ العلا

بینما ذهب الرأي الآخر إلى أن الإعلان عن الصفقة لا یعدو أن یكون أحد عناصر مبدأ 

العلانیــة وأحــد العناصــر اللازمــة لوضــع هــذا المبــدأ موضــع التطبیــق . وحجــتهم فــي ذلــك أن مبــدأ 

بوجـوب الإعـلان  احـداهما تتعلـق ،العلانیة في المناقصة العامة یتجلى تطبیقه في مسألتین اثنتـین

المســبق عــن المناقصــة علــى مــدى زمنــي كــاف للاســتعداد والتهیــؤ والتحضــیر للاشــتراك فیهــا وفــي 

وسائل إعلام وافیة بما یتیح لمن تتوافر فیهم شروط الاشتراك والرغبة فیه أن یحیط علما بالصفقة 

  المراد إبرامها.

ة، بمـا یجعلهـا تجـرى تحـت بالمناقصـ والمسألة الأخرى تتعلق بعلانیـة الإجـراءات الخاصـة

  )١(السمع والبصر لكل ذي مصلحة أو راغب بمعرفة ما یجري

وفي هذا السیاق فقـد أحسـنت الحكومـة المصـریة صـنعا حینمـا قامـت بإصـدار قـرار رئـیس 

والقاضـي بنشـر صـورة كاملـة ومطابقـة مـن كراسـات الشـروط  ٢٠١٠لسـنة  ٣٣مجلس الوزراء رقم 

والممارســات العامــة والمحــدودة المحلیــة التــي تطرحهــا جهــات  والمواصــفات الخاصــة بالمناقصــات

الدولــة علــى موقــع بوابــة المشــتریات الحكومیــة وذلــك دون إخــلال بوجــوب الإعــلان عنهــا بــالطرق 

وكان ذلك القرار بمثابة اللبنـة الأولـى نحـو التوسـع فـي  ،١٩٩٨لسنة  ٨٩التي حددها القانون رقم 

لاقــا مــن إیمانهــا بمــا یمكــن أن تحققــه الوســائل التكنولوجیــة ترســیخ وتكــریس هــذا المبــدأ وذلــك انط

  الحدیثة تجاهه.

من مواد تؤكد  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢وتأكد هذا بما استحدث في قانون التعاقدات العامة رقم 

علیه حیث نصت في الفقرة الثالثة مـن  المـادة الأولـى منـه علـى أن بوابـة التعاقـدات العامـة هـي : 

الموقــــع الالكترونــــي المخصــــص علــــى شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة(الانترنت) للنشــــر عــــن البیانــــات 

المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجریها الجهات الإداریة الخاضعة لأحكام هذا القانون  والمعلومات

  والإجراءات المتعلقة به في الحدود المنصوص علیها به واللائحة التنفیذیة به.

) منـه علـى اتخـاذ إجـراءات التعاقـد الالكترونـي وفقـا لمـا یـتم ٨٤ثم جـاء الـنص صـراحة فـي المـادة(

  ءات.میكنته من إجرا

                                                           

) انظر: سید أحمد القاضي: مبدأ العلانیة في الصفقات العامة، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة ١(

 .٨٠١، ص٢٠١٧والإداریة، العدد السابع، یونیو 
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) من اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات سالف الـذكر ١٧٠وعلى ذات النهج أكدت المادة(

بشأن المنظومة الالكترونیة بأنه یجب على الجهات الإداریة اتخاذ إجراءات التعاقـد الكترونیـاً وفقـا 

. ویجـب أن لما یـتم میكنتـه مـن إجـراءات علـى المنظومـة الالكترونـي عنـد اكتمالهـا وانتظامهـا.....

إعـــداد نمـــاذج -٣تتضـــمن معهـــا المنظومـــة علـــى ســـبیل المثـــال إمكانیـــة تنفیـــذ المهـــام الآتیـــة .....

 ،كراسـات الشـروط ،التقاریر المطلوبة بموجب القانون وهذه اللائحة ،الإخطارات ،الدعوة ،الإعلان

أو الإسناد وغیرها  نماذج أوامر التورید ،والمواصفات والعقود بناء على الأنماط النموذجیة الموحدة

  بصورة ممیكنة وموحدة.

) من ذات اللائحة على كافة الجهات الإداریة والمتعـاملین معهـا ١٦٨كما أوجبت المادة (

مـــن مجتمـــع الأعمـــال والأطـــراف المعنیـــة وغیـــرهم مـــن جهـــات ذات صـــلة بتطبیـــق أحكـــام القـــانون 

بنشره على بوابة التعاقدات العامة من والاطلاع على ما تقوم به الهیئة العامة للخدمات الحكومیة 

تعدیلات على القانون وهذه اللائحة والمنشورات العامة والكتب الدوریة والقرارات المتعلقة بتطبیقهـا 

بما یهـدف إلـى سـهولة وسـرعة الوصـول إلـى التشـریعات المنظمـة للتعاقـدات العامـة وإرسـاء مبـادئ 

  )١( الشفافیة وإتاحة المعلومات.

ن مبدأ العلانیة یفـرض نفسـه وبقـوة عنـد الإعـلان عـن التعاقـد سـواء كـان ذلـك ومفاد ذلك أ

بالطرق التقلیدیة الورقیة أم بالطرق الحدیثة الالكترونیة وذلك هـو مـا وقـع المشـرع إلـى السـعي إلـى 

توظیف الأسالیب الحدیثة في العقود الإداریة ولكن بشرط توافر الوسائل والإمكانات وقـدرتها علـى 

  هدف المنشود منها وهو إیصال الإعلان إلى أكبر عدد ممكن .تحقیق ال

  -وعند تطبیق هذا المبدأ یثار تساؤلین هما:

  الأول: ماهي الفوائد التي یضفیها هذا المبدأ على العقود الإداریة؟

لمبـــدأ الشـــفافیة أهمیـــة بالغـــة إذا مـــا تـــم العمـــل بـــه والأخـــذ بـــه فـــي كافـــة مؤسســـات الدولـــة 

عقــود الإداریــة، ذلــك لأن الإدارة بفضــل إعمــال هــذا المبــدأ تكــون قــد حققـــت وخاصــة فــي مجــال ال

ویعـــد قـــانون  ،المعـــاییر الدولیـــة التـــي نصـــت علیهـــا الاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي مجـــال العقـــود الإداریـــة

ومـن هـذه الفوائـد مـا  ،الأونسترال أحـد هـذه القـوانین النموذجیـة التـي تهـدف إلـى تحقیـق هـذا المبـدأ 

  -یلي:

العمـل علــى تحقیــق النزاهــة: ذلــك أن الإعـلان عــن العقــد الإداري أو المناقصــة أمــر ضــروري  -١

  حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة.

الحیلولة بین الإدارة وبین قصر عقودها على طائفة معینة من المواطنین بحجـة أنهـم وحـدهم  -٢

  .من تقدموا لها بالتعاقد

                                                           

 من اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر. ١٧٠: ١٦٨)  المواد من ١(
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خلق بیئة من الثقة والأمان في المشتریات العامة لدى الموردین والمقـاولین سـواء كـانوا داخـل  -٣

الدولة أو خارجها  كما أنهـا تعـزز الثقـة لـدى مؤسسـات التمویـل الوطنیـة والدولیـة بمـا یـنعكس 

  على السماح لمشاركة أكبر عدد من المتنافسین والعودة بالنفع لصالح الإدارة.

واء المنافســة : ذلــك أن مبــدأ العلانیــة مــن الأهمیــة بمكــان فــي مجــال العقــود الإداریــة خلــق أجــ -٤

ذلــك لأنــه یخلــف نوعــا مــن الشــفافیة فــي الكثیــر مــن تصــرفات الإدارة وعقودهــا وهــو مــا یبعــد 

الشك والریبة في تعاملاتها وهو مـا یجنبهـا الكثیـر مـن الإشـكالیات القانونیـة مـا لـم یكـن هنـاك 

ون الصفقة المراد إبرامها تتم في إطار مـن السـریة مثـل الصـفقات الخاصـة داع بغرض أن تك

  بالأمن القومي أو الاتفاقات العسكریة وذلك بنص القانون.

ومن الدول التي قطعت شوطا كبیرا فیما یتعلق بالنزاهة والشـفافیة فـي مجـال المشـتریات الحكومیـة 

ربیــة المتحــدة والتــي أطلقــت مبــادرة حكومــة ومكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام  نجــد الإمــارات الع

ـــة ( ـــز الحیویـــة UAE smart GOVالإمـــارات الذكی ـــاتهم وتعزی ـــى إســـعادهم وتســـهیل حی ) إل

الاقتصــادیة والتنافســـیة والمحافظــة علـــى التنمیــة المســـتدامة حیــث حصـــلت علــى المرتبـــة السادســـة 

الأمـــم المتحـــدة للحكومـــات عالمیـــا والأولـــى عربیـــا فـــي مجـــال المشـــاركة الالكترونیـــة طبقـــا لتقریـــر 

حیث یقیس مؤشر المشاركة الالكترونیة مدى استخدام الانترنت لممارسـة  ٢٠٢٠الالكترونیة لعام 

  الشفافیة وتوفیر البیانات والمعلومات.

كذلك تستخدم دولة الإمارات العربیة المتحدة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال 

الهواتــف الذكیــة علــى أوســع نطــاق باعتبارهــا مــن الوســائل والتــدابیر المواقــع الالكترونیــة وتطبیقــات 

المهمة في تعزیز النزاهة والشفافیة وضمان المنافسة ومعاییر الموضوعیة فیمـا یتعلـق بالمشـتریات 

حیـــث یـــتم إدارة كـــل مـــا یتعلـــق بالمشـــتریات العمومیـــة بـــدءا مـــن مراحلهـــا  ،العمومیـــة وأمـــوال الدولـــة

وبالنسـبة لجمیـع أصـحاب العلاقـة بمـا فـیهم أفـراد القطـاع  ،لنهائیـة الكترونیـاالأولى وحتى مراحلها ا

الخــاص مــن المــوردین والمــوظفین المعنیــین بالمشــتریات مــن خــلال أنظمــة الكترونیــة ومنهــا نظــام 

والـــذي بموجبـــه قامـــت وزارة المالیـــة فـــي الإمـــارات وبمناســـبة  ،أوراكـــل للشـــراء الحكـــومي الالكترونـــي

بشــأن لائحــة المشــتریات والمخــازن فــي  ٢٠١٤لســنة  ٣٢جلــس الــوزراء رقــم صــدور قــرار رئــیس م

قامت بتطویر نظام أوراكل للمشـتریات الالكترونیـة خـاص بالجهـات الحكومیـة  ،الحكومة الاتحادیة

حیـث یهـدف إلـى رع كفـاءة وسـرعة العمـل  ،ومدرج علـى الموقـع الالكترونـي الخـاص بـوزارة المالیـة

ك من خلال الإعلان عـن عملیـات الشـراء الخاصـة بالجهـات الحكومیـة في الحكومة الاتحادیة وذل

بالإضافة إلى تمكـین المـوردین ومقـدمي الخـدمات مـن  ،وتقدیم العطاءات والإعلان عنها الكترونیا

الاطــلاع علــى كافــة المناقصــات والممارســات الحكومیــة والمشــاركة فیهــا بتقــدیم العــروض ومتابعــة 

یر الالكترونیـــة فـــي إطـــار یضـــمن شـــفافیة التعامـــل ورفـــع كفـــاءة العمـــل أوامـــر الشـــراء وتقـــدیم الفـــوات

  بالحكومة.



٢٨١ 
 

 :ویوفر نظام المشتریات الالكترونیة المتقدم المزایا التالیة  

  مقارنة الأسعار وترسیة العقود. ،طباعة كافة الكشوف المطلوبة-١

  إمكانیة إلغاء طلبات الشراء وتمدید عطاءات المعاملات.-٢

  الاستعلام عن المناقصات والممارسات والأمر المباشر.إمكانیة  -٣

  إمكانیة تعدیل السجل الخاص بالموردین. -٤

  إمكانیة استخراج إجمالي الترسیات. -٥

  رقابة كاملة لدورة الشراء حتى إتمام عملیة الدفع. -٦

  إمكانیة قیام الموردین بمتابعة أوامر الشراء وتقدیم الفواتیر الكترونیاً  -٧

  إمكانیة شراء كراسة المناقصات مباشرة عن طریق الانترنت.-٨

والربط الحصول على طلبات الأسعار من الجهات الحكومیة وإدخال الأسعار بحسب كل بند  -٩

  مع كل كتالوج خاص بالعرض المقدم.

  الثاني: ما هو الأثر المترتب على استخدام الوسائل الحدیثة على مبدأ الشفافیة؟

عندما تستخدم جهة الإدارة الراغبة في التعاقد الوسائل الحدیثة الالكترونیة في المعاملات 

والعقود الإداریة حینها تعتبر هذه الوسـائل جـزءا مـن المـال العـام كونهـا تسـتخدم لتحقیـق المصـلحة 

هـذه العامة وذلك عنـدما تسـتخدمها الإدارة فـي الإعـلان أو إبـرام عقودهـا فمـن المفتـرض أن تحقـق 

الوسائل الهدف المنشود منها وهو العمل على وصول الإعلان عن رغبة الإدارة في التعاقد لأكبر 

حیـــث تقـــوم شـــبكة الانترنـــت علـــى الـــربط بـــین ملایـــین مـــن أجهـــزة  )١(عـــدد ممكـــن مـــن الأشـــخاص

الحاسـوب المنتشــرة فــي جمیــع أنحــاء العــالم وبالتـالي تحقیــق التواصــل بــین مســتخدمي تلــك الأجهــزة 

وعـــن طریـــق شـــبكة الانترنـــت یـــتم تبـــادل الأخبـــار  ،أي حـــدود ســـواء كانـــت زمانیـــة أو مكانیـــةدون 

  )٢( والإعلانات.

كمـــا تقـــدم شـــبكة الانترنـــت العدیـــد مـــن الخـــدمات مثـــل خدمـــة المتصـــفح أو خدمـــة المواقـــع 

الالكترونیة حیث تساعد هذه الخدمات بالشـبكة علـى التواصـل مـع أكبـر قـدر مـن الأشـخاص وهـو 

  )٣( به مبدأ العلانیة. ما یتحقق

                                                           

 -حازم صلاح الدین عبد االله: تعاقد جهة الإدارة عن طریق شبكة الانترنت، دار الجامعة الجدیدة ) د. ١(

 .٢٠٩الاسكندریة، ص

) عزة محمود أحمد: مشكلات المسئولیة المدنیة في مواجهة فیروس الحاسب الآلي، رسالة دكتوراه، جامعة ٢(

 .٥٢٠م، ص١٩٩٤القاهرة، 

المركز القومي للإصدارات  –ل الدیربي: دراسة قانونیة قضائیة مقارنة ) محمد صادق إسماعیل، عبد العا٣(

وانظر أیضا د. أحمد حسام طه تمام: الجرائم الناشئة عن  ٢٣، ص٢٠١٠القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .٥٧، ص٢٠٠٠استخدام الحاسب الآلي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  ومن وجهة نظر الباحث فیرى أنه ینبغي على المشرع وبجانب الأسالیب التقلیدیة والنشـر علـى

البوابة الرسمیة للتعاقدات الحكومیة أن یحدد صراحة عدداً من الصحف الالكترونیة بحیث یتم 

  النشر من خلالها ویكون لها الحجة من حیث قوة الثبوت في حال نشأ نزاع ما حولها.

ص إلــى انــه مهمــا كانــت أهمیــة العقــد الإداري وقیمتــه المالیــة فــلا ینفــي ذلــك ومــن هنــا أخلــ

وجوب احتـرام المبـادئ الأساسـیة فـي التعاقـد ولا یختـل العمـل بـه لمجـرد دخـول إبـرام العقـد الإداري 

فــي إطــار أو بوســیط الكترونــي، بــل إن هــذه النصــوص تؤكــد علــى أولویــة مبــدأ المســاواة والشــفافیة 

د الإداري الالكترونــي بحیــث تكــون طریقــة معاملــة المتنافســین علــى قــدم المســاواة وتلازمــه مــع العقــ

  )١( بالنسبة لكافة إجراءات التعاقد وأن الاختیار تم من خلال وسائل واضحة ومجردة.

وإذا نظرنــــا إلــــى تطبیقــــات هــــذا المبــــدأ علــــى المســــتوى القضــــائي نجــــد أن مجلــــس الدولــــة 

المبــدأ فــي أحكامــه حیــث قضــى بــبطلان كافــة الإجــراءات  الفرنســي كــان لــه الســبق فــي إقــرار هــذا

والتدابیر التي تنال من هذا المبدأ كحالة إعفاء أحد المتنافسین من تقدیم التـأمین الـلازم للتعاقـد أو 

  عدم تسلیم الإدارة للشروط المطلوبة للدخول في العطاء لأحد المتنافسین".

" المناقصـــة تحقـــق ضـــمانات أكثـــر  وفـــي مصـــر ذهبـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا إلـــى أن

ـــــین  ـــــدأ المســـــاواة ب ـــــك إلا إذا أحیطـــــت بالســـــریة التامـــــة وجعـــــل مب ـــــأتى ذل للمصـــــلحة العامـــــة ولا یت

المتناقصــین هــو المبــدأ الســائد دون أي تمییــز لأحــد أو اســتثناء وإلا اختــل التــوازن واضــطرب جبــل 

ف الــذي تقــررت مــن أجلــه المنافســة الــذي یقــوم علــى تكــافؤ الفــرص ممــا یخــرج المناقصــة عــن الهــد

وشــروط المناقصــة علــى هــذا الوضــع هــي بمثابــة قــانون التعاقــد فلــم  ،ویفــوت الغــرض مــن عقــدها

توضـــع لمصـــلحة أحـــد المتعاقـــدین إن شـــاء أخـــذ بهـــا وإن یشـــاء لا یأخـــذ بهـــا، وإنمـــا وضـــعها كـــان 

یترتـب علیـه للمصلحة العامة فلا سبیل للانفكاك منها وكـل عمـل یـتم علـى خلافهـا لا یعتـد بـه ولا 

  )٢(أي أثر لأنه یتناقض والأساس الذي قامت علیه المنافسة بین المتناقصین.

ویتضــح مــن الحكمــین القضــائیین ســالفي الــذكر أن مبــدأ الســریة والشــفافیة یعــدا مــن أهــم 

الضمانات التي تكفل وتضمن تحقـق المصـلحة العامـة وبالتـالي وجـب احترامهـا ولـو لـم یـتم الـنص 

  ه من المبادئ التي استقر علیها القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا.علیها قانونا كون

إذن وبتطبیــق مبــدأ الشــفافیة والعلانیــة فــي مجــال إبــرام العقــود الإداریــة الالكترونیــة ونظــرا 

لخصوصیته التي یتمتع بها هذا العقـد مـن شـأنه أن یمكـن جهـة الإدارة مـن الحصـول علـى أفضـل 

والمالیـة، خاصـة وأن مجـال المنافسـة فـي هـذه النوعیـة مـن العقـود یـتم العروض من الناحیـة الفنیـة 

                                                           

بد الرحیم السید: الشفافیة في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، مجلة ) انظر: د. حسن ع١(

 .٥٦، ص٢٠٠٩یونیو-٣٩العدد  –الشرعة والقانون 

، أشار إلیه د.عبد ٢٤/١١/١٩٦٢ق جلسة ٦لسنة  ١٥٥٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٢(

 .٥٤٣، ص٢٠٠٣اري، منشأة المعارف، الإسكندریة، طالغني بسیوني: النظریة العامة في القانون الإد
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من خلال شـبكة الانترنـت وهـو مـا تتحقـق فیـه المسـاواة الفعلیـة والتنافسـیة الحـرة ذلـك أن الحصـول 

على الوثائق اللازمـة فـي عملیـة التعاقـد یـتم بطریقـة الكترونیـة دون تـدخل مـادي بـالمعنى التقلیـدي 

  )١( من جانب الإدارة.

  

  

   

                                                           

 .٢١٤، ٢١٢) انظر: د. حازم صلاح الدین عبد االله: مرجع سابق، ص١(
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  المبحث الثالث

  مبدأ المساواة بین المتنافسین

  أولا: ماهیة مبدأ المساواة بین المتنافسین وأهمیته:

بمــا أن مبــدأ حریــة المنافســة مــن المبــادئ الأساســیة التــي أولــى لهــا المشــرع أهمیــة خاصــة 

أنـه لا یمكـن عند إبرام أي عقد إداري سـواء فـي ضـوء التشـریع الـوطني أو التشـریعات المقارنـة إلا 

  أن یتحقق إلا إذا تم بجانبه مبدأ المساواة.

ومبدأ المساواة بین المتنافسین هو وجوب التعامل مع جمیع المتنافسین على قدم المساواة 

مــن حیــث الشــروط والمواعیــد والإجــراءات المقــررة وذلــك دون أي تمییــز أو تفرقــة بیــنهم مــن جانــب 

ل معهــم علــى أســاس التمییــز ومــن ثــم لا یجــوز قبــول أي الجهــة الإداریــة، كمــا لا یجــوز أن تتعامــ

شــخص لــم تتــوافر فیــه الشــروط المطلوبــة أو تقــدم بعــد المیعــاد دون اســتیفاء الإجــراءات الضــروریة 

  )١( المطلوبة للدخول في التعاقد.

وبمعنــى آخــر هــو إیجــاد الفرصــة نفســها لكــل مــن یتقــدم إلــى التعاقــد مــن دون تمییــز بــین 

لا یــتم إعفــاء بعــض المتنافســین مــن شــروط معینــة دون الــبعض الآخــر أو شــخص وآخــر، وذلــك بــأ

كمـــا یســـتلزم لتحقـــق هـــذا   ،)٢(إضـــافة شـــروط أو حـــذفها أو تعـــدیلها بالنســـبة للـــبعض دون الآخـــرین

المبـــدأ أن یـــتم معاملـــة جمیـــع الطلبـــات المقدمـــة مـــن أجـــل التعاقـــد علـــى قـــدم المســـاواة فیمـــا یخـــص 

الوثـائق اللازمـة وكـذلك بالنسـبة للمواعیـد المقـررة دون اي محابـاة أو الشروط الفنیة والمالیـة وكافـة 

  تمییز.

ویعـد مبـدأ المسـاواة بـین المـواطنین بشـكل عــام مـن المبـادئ الدسـتوریة التـي أكـدتها معظــم 

كمــا أوجبــت غالبیــة التشـریعات الإداریــة علــى احتــرام هــذا المبـدأ فــي علاقتهــا مــع الأفــراد  ،الدسـاتیر

لأفراد في الوظیفة العامة والمساواة أمام المرافـق العامـة وبـذلك ولتطبیـق هـذا المبـدأ كالمساواة بین ا

فلابد وأن تكون الفرصة متاحة وبصورة متسـاویة لكـل الـراغبین فـي التقـدم بعروضـهم ممـن تتشـابه 

ـــــة ســـــواء مـــــن الناحیـــــة الفعلیـــــة أو  مراكـــــزهم القانونیـــــة والمســـــاواة بـــــین هـــــؤلاء المتنافســـــین بالمعامل

ذلك أنه تكون الامتیازات بوسـائل قانونیـة مثـل إعفـاء أحـد المتقـدمین مـن دفـع التـأمین  ،)٣(ونیةالقان

                                                           

القاهرة  –) انظر: د. محمد أنور حمادة: قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات، دار الفكر الجامعي ١(

 . ٢٩ص -٢٠٠٣-

 –العراق  –ود الإداریة، مطبعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ) انظر: د. محمود خلف الجبوري: العق٢(

 .٥٢ص -١٩٨٩ط 

منه على أن المواطنین لدى القانون سواء وهم  ٥٣في المادة  ٢٠١٤)نص الدستور المصري لعام ٣(

أو متساوون في الحقوق والحریات والواجبات العامة، لا تمییز بینهم بسبب الدین أو العقیدة أو الجنس 
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وقــد تكــون واقعیــة أو فعلیــة كــأن تخلــق الإدارة وضــعاً واقعیــاً یضــع بعــض المتقــدمین فــي المناقصــة 

  )١( في وضع أفضل أو أسوء من غیرهم.

الإداریـة قیـام الإدارة الراغبـة فـي التعاقـد ولا یتنافى مع إعمال مبدأ المسـاواة فـي التعاقـدات 

باســـتبعاد أحـــد مقـــدمي العطـــاءات لســـوء ســـمعته المهنیـــة التـــي تستشـــف مـــن تاریخـــه التعاقـــدي مـــع 

  الإداري كإخلاله بالتزاماته التعاقدیة أو استعماله للغش أو التدلیس في تعاملاته السابقة معها .

الثانیــــــة مــــــن التوجیــــــه الأوربــــــي  ونظــــــرا لأهمیــــــة هــــــذا المبــــــدأ فقــــــد نصــــــت علیــــــه المــــــادة

والمادة الأولـى مـن قـانون العقـود العامـة الفرنسـي كمـا نصـت علیـه المـادة السادسـة  ٢٤/٢٠١٤رقم

  .٢٠١٨لسنة  ١٨٢من قانون التعاقدات العامة المصري رقم 

حیــث  ،وذهــب بعــض الفقــه الفرنســي إلــى أن مبــدأ المســاواة قــد وضــع فــي خدمــة المنافســة

  )٢(إلى الإخلال بمبدأ مهم وهو حریة المنافسة.یؤدي عدم المساواة 

كما جرم قانون العقوبات الفرنسي أي أسلوب مـن جانـب الإدارة لمـنح أفضـلیة غیـر مبـررة 

حیــث إن فــي ذلــك   )٣(قانونیــا لأحــد المتنافســین مــن دون غیــره فــي معــرض إبــرام عقــود التوریــدات

  )٤( ما یعرف اصطلاحا بجنحة المحاباة. مخالفة للقوانین والأنظمة المنظمة لمبدأ المساواة وهو

                                                                                                                                                                      

الأصل، أو العرق، أو اللون أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السیاسي أو الجغرافي، 

  أو لأي سبب آخر .

على أنه" لكل إنسان  ١٩٤٨كما نصت المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام -

رة في هذا الإعلان دونما تمییز من أي نوع، ولاسیما بسبب حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكو 

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي، سیاسیا أو غیر سیاسي أو الأصل الوطني أو 

 الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

ریة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ) د عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الأسس العلمیة في العقود الإدا١(

، د. عبد االله حنفي: العقود الإداریة، الكتاب الأول، ماهیة العقد الإداري ٥٢، ص٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

 .٢٠١، ص١٩٩٩وأحكامه وإبرامه، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

(2)Ch.Brechon–Moulenes choix des procedures, choixdans les proceduresA. 

J.D.A , 1998, p.754. 

) للمزید راجع التقاریر الصادرة عن اللجنة الوزاریة للتفتیش على العقود العامة ومنح امتیازات إدارة المرافق ٣(

 العامة في فرنسا.

HIEM: mission interministerielle d'enquete sur les marches et les conventions 

de delegation de service publique. 

) د. ابو بكر أحمد عثمان النعیمي: إبرام عقود وتفویض المرفق العام في التشریع الفرنسي والتشریعات ٤(

 .٢٠١٧أغسطس  ١٢العربیة، جامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، بحث منشور بتاریخ 
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وعلى الصعید القضائي فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هـذا المبـدأ فـي العدیـد مـن أحكامـه 

وذلـــك بتأكیـــد مبـــدأ المســـاواة الـــذي قامـــت علیـــه الدولـــة الفرنســـیة وتحقیقهـــا للمصـــلحة المالیـــة لجهـــة 

ك لضـــمان وجـــود منافســـة حقیقیـــة بمـــا الإدارة والتـــي تســـتلزم توســـیع قاعـــدة التنـــافس كلمـــا أمكـــن ذلـــ

  )١( ینعكس ذلك على المصلحة العامة لجهة الإدارة سواء في الناحیة المالیة أو الإداریة.

وفــي مصــر قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا بــأن المســاواة بــین المتناقصــین مــن المبــادئ 

المنظمـــة للمناقصـــات الأساســـیة التـــي تظلـــل المناقصـــات العامـــة المحـــدودة فـــي جمیـــع التشـــریعات 

وأن هـذا المبـدأ یفتـرض تحقیـق المسـاواة دون تمییـز أو اسـتثناء حتـى لا یختـل التـوازن  ،والمزایـدات

ویضـــطرب جبـــل المنافســـة الـــذي یقـــوم علـــى تكـــافؤ الفـــرص وعلـــى ذلـــك فإنـــه إذا مـــا ارتـــأت الجهـــة 

لـى مقـاولین معینـین الإداریة وفقا لسلطتها التقدیریة قصـر الاشـتراك فـي المناقصـة التـي تطرحهـا ع

سواء داخل مصر أو خارجهـا تكـون قـد ثبـت كفـایتهم مـن النـواحي الفنیـة والمالیـة وطلبـت التحقیـق 

مـن كفایــة المقــاولین الـذین ســتوجه إلــیهم الـدعوة للاشــتراك فــي هـذه المناقصــة التقــدم بمـا یــدل علــى 

أنـه سـبق لـه التعامــل  سـتثناء أحـد مــن هـذا الشـرط بـدعوىتـوافر العنصـرین المتطلبـین فـلا مجـال لإ

مع الجهة الإداریة وثبت لها عدم كفاءته إعمالاً لقاعدة المساواة بین المتناقصین ومن جهة أخرى 

ـــة مـــن العناصـــر التـــي یطـــرأ علیهـــا التغییـــر لتغییـــر الظـــروف  فـــإن عنصـــري الكفـــاءة الفنیـــة والمالی

المقــاولین الــذي ســتوجه  والأحــوال ومــن حــق الجهــة الإداریــة دائمــا التثبــت مــن عناصــر الكفایــة فــي

إلــیهم الــدعوة للاشــتراك فــي المناقصــة وأن تســتوثق مــن اســتمرار تمتــع مــن ســبق لــه التعامــل معهــم 

  )٢( بهذه العناصر وخاصة الكفایة المالیة التي تتغیر وتتبدل لتغیر الظروف والأحوال الاقتصادیة.

سـتبعاد مـن تـرى سـوء ومعنى ذلك أن للإدارة سـلطة تقدیریـة واسـعة فـي مباشـرة حقهـا فـي ا

ســـمعته المهنیـــة مـــن مقـــدمي العطـــاءات، ولا یحـــد هـــذا الحـــق ســـوى عیـــب الانحـــراف فـــي اســـتعمال 

حیــث یعــد هــذا العیــب مــن عیــوب القــرار الإداري قیــدا علــى ســلطة الإدارة التقدیریــة فــي  )٣(الســلطة

  )٤( جمیع مجالات استعمال تلك السلطة.

                                                           

یة في المملكة الأردنیة رنة وتطبیق) د. نواف كنعان: النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة (دراسة مقا١(

، العدد الثاني، دیسمبر ٢٥) مجلة دراسات تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة الأردنیة، مجلدالهاشمیة

 .٤٥٣، ص١٩٩٨

 الدائرة الثالثة علیا . ١١/٦/٢٠٠٢قضائیة علیا المحكوم فیه بجلسة  ٤٤لسنة  ٣٥٨٣) الطعن رقم ٢(

ملف رقم  ٩/١٢/١٩٨٧العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري بجلسة ) فتوى الجمعیة ٣(

١٤٧/١/١٢٠. 

. وللمزید  ٥٢) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الأسس العامة في العقود الإداریة، مرجع سابق، ص٤(

بین النظامین المصري  الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دراسة مقارنة –راجع للمؤلف ذاته 

 م.٢٠٠١والفرنسي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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  مساواة: ثانیا: الاستثناءات الواردة على مبدأ ال

وعلـى الـرغم مـن أهمیـة مبـدأ المسـاواة إلا أنـه لـیس بالمبـدأ المطلـق ولكـن تـرد علیـه بعـض 

  الاستثناءات إلا أنها لا تؤثر علیه ومنها :

اســتبعاد أحــد المتناقصــین مــن المناقصــة إذا أخــل بالتزاماتــه قبــل إتمــام العقــد أو ارتكــب غــش -١

مـــن عقـــد أو أكثـــر مـــن مـــرة فـــي عقـــد  بشـــرط أن تكـــون تلـــك المخالفـــات قـــد حـــدثت فـــي أكثـــر

  )١(واحد.

استبعاد بعض أصحاب العطـاءات لأسـباب وقائیـة وذلـك لمـن یقـدم عرضـه ناقصـاً فـي ناحیـة  -٢

أو أكثـــر مـــن النـــواحي المطلوبـــة أو أن یقدمـــه أثنـــاء فـــتح العـــروض، ویمكـــن القـــول إن هـــذا 

اقـــد وبالقیـــاس علـــى ذلـــك الاســـتبعاد مـــا هـــو إلا لتحقیـــق مبـــدأ المســـاواة بـــین الـــراغبین فـــي التع

 )٢(الاستبعاد لحالات الغش أو التدلیس أو سابقة الإخلال في العقود السابقة مـع جهـة الإدارة

                                                           

الإسكندریة  –) انظر: د. هاني عبد الرحمن إسماعیل: النظام القانوني لعقد التورید، دار الجامعة الجدیدة ١(

 .٣٥١، ص٢٠١٢ط  –

مكتبة دار الثقافة  –دراسة مقارنة  –) انظر: د. محمود خلف الجبوري: النظام القانوني للمناقصات العامة ٢(

  .٧٥ص ١٩٩٩ -عمان  –المملكة الأردنیة الهاشمیة  –للنشر والتوزیع 

وقد أكدت وزارة المالیة على تحفیز المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر بما یمكنها من توسیع نشاطها 

ر شمولا، وقد انعكس ذلك وزیادة طاقتها الإنتاجیة على نحو یسهم في تحقیق نمو اقتصادي مستدام أكث

الحرص فیما ورد بقانون التعاقدات العامة الذي ألزم الجهات الإداریة بتوفیر فرص تعاقدیة للمشروعات 

% من الاحتیاجات السنویة لهذه الجهات، وأكدت على أن ٢٠الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر لا تقل عن 

% من التعاقدات ٧٥,٨بنسبة  ٢٠١٩: ٢٠١٨لعام المالي الشركات الصغیرة والمتناهیة الصغر فازت خلال ا

مما یعني أن الفرص التعاقدیة الحكومیة لهذه  ٢٠١٩: ٢٠١٨% في العام المالي ٦٩,٦الحكومیة مقارنة بـ 

  الكیانات الاقتصادیة تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً.

للشركات والمشروعات المتوسطة والصغیرة  وبالإضافة إلى أن قانون التعاقدات العامة یستهدف تهیئة المناخ

والمتناهیة الصغر للمنافسة فیما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدیة بجانب قوانین أخرى نظمت الأمور 

الذي یعمل على تنمیة قطاع الصناعة في  ٢٠١٥لسنة  ٥المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة مثل القانون رقم 

  لمصریة في العقود الحكومیة.مصر وإعطاء میزة للمنتجات ا

كما أن الهیئة العامة للخدمات الحكومیة بوزارة المالیة تتابع عبر البوابة الالكترونیة التعاقدات العامة مدى 

التزام الجهات الإداریة بأحكام قانون تنظیم التعاقدات العامة بما فیها الحد الأدنى المقرر قانونا للمشروعات 

متناهیة الصغر من الفرص التعاقدیة الحكومیة ولتلبیة الاحتیاجات السنویة لهذه المتوسطة والصغیرة وال

  الجهات.

  www.mcf.egمقال لوزیر المالیة المصري منشور على الموقع الالكتروني لوزارة المالیة على الرابط التالي:

 صباحا.١١الساعة  – ٨/١٢/٢٠٢١تاریخ الاطلاع 
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حیث أنه من غیر المقبول أن تساوي الإدارة بین من التزم وتوافرت فیه الشروط وبین من لم 

  تتوافر فیه.

مـن خـلال الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة ما یقرره المشرع من أفضلیة للمنتج المحلي ویتجلى ذلـك  -٣

حیـث نصـت علـى " وتلتـزم  ٢٠١٨لسـنة  ١٨٢التاسعة عشر من قانون التعاقدات العام رقم 

الجهـــات المخاطبـــة بأحكـــام هـــذا القـــانون بإخطـــار لجنـــة تفضـــیل المنـــتج الصـــناعي المصـــري 

یـون جنیـه بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزیـد قیمتهـا التقدیریـة علـى مل

وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إلیها بمـدة  ،ولا تجاوز عشرة ملایین جنیه

كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط والمواصفات متى كانـت  ،لا تقل عن خمسة أیام

قیمتــه التقدیریــة تزیــد عــن عشــرة ملایــین جنیــه وذلــك قبــل اتخــاذ إجــراءات الإعــلان عنهــا أو 

 ،وذلك بمـدة لا تقـل عـن خمسـة عشـر یومـا ،لدعوة إلیها أو إسنادها بطریق الاتفاق المباشرا

وعلــى اللجنــة أن تـــوافي تلــك الجهــات بملاحظتهـــا إن وجــدت خــلال خمســـة عشــر یومــا مـــن 

  تاریخ تسلمها شروط ومواصفات الطرح ولا یجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة".

اللائحة التنفیذیة لقانون التعاقدات سالف الذكر آلیة وضـوابط ) من ١٦٣كما بینت المادة(

التعاقد مع المشروعات المتوسط والصغیرة ومتناهیة الصـغر حیـث نصـت علـى أنـه :" یجـب علـى 

إدارة التعاقدات مراعاة إمكانیات المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر، وذلك بهـدف 

خــلال تبســیط الإجــراءات اللازمــة لتســجیلهم ومراعــاة تحدیــد  تعظــیم حجــم الفــرص المتاحــة لهــم مــن

أسـس ومعــاییر موضــوعیة مســبقة عنــد اتخــاذ إجــراء التأهیــل المســبق لهــم وبمــا یتماشــى مــع طبیعــة 

  العملیة.

  ویتعین عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات مراعاة الآتي:

والصـغیرة، والمتناهیـة الصـغر  إعداد مواصفات فنیة تراعى إمكانیات المشروعات المتوسـطة، -١

وبما یتلاءم مع الأداء والغرض المطلـوب، ودون أن یـؤثر ذلـك علـى تكـافؤ الفـرص والالتـزام 

  بمعاییر الجودة والأداء في التنفیذ.

  الإعفاء من سابقة الأعمال ومیزانیة سنوات سابقة ما دامت طبیعة العملیة لا تتطلب ذلك. -٢

) مــن ٥٩لــغ التــأمین المؤقــت، أو الإعفــاء منــه وفقــا لحكــم المــادة (عــدم المبالغــة فــي تحدیــد مب -٣

  القانون.

  وغیر ذلك من إجراءات تهدف إلى تعظیم حجم الفرص المتاحة لهم.

) مــن القــانون، وإعــداد ٧٥ویجــب علــى إدارة التعاقــدات الالتــزام بالنســبة المحــددة بالمــادة (

قیمة مـا تـم ترسـیته مـن عملیـات علـي تلـك تقاریر ربع سنویة ترفع إلى السلطة المختصة متضمنة 
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المشـروعات خــلال تلــك الفتــرة وفقـا لخطــة احتیاجــات الجهــة الإداریـة المعتمــدة والتوصــیات اللازمــة 

  )١( لضمان الالتزام بالنسبة المحددة.

في شـأن تفضـیل  ٢٠١٥لسنة ٥كما سبق هذه المادة صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 

عقــود الحكومیــة وجــاء فیــه ســریان أحكــام هــذا القــانون علــى عقــود الشــراء المنتجــات المصــریة فــي ال

وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة وعلـى 

وحدات الإدارة المحلیة وعلى الهیئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمـال العـام  

للدولة أو أي من الشركات المشار إلیها سلفا حصة حاكمة فیها ونصت فـي والشركات التي یكون 

المــــادة الثالثــــة منــــه علــــى أنــــه تلتــــزم الجهــــات التــــي تســــري علیهــــا أحكــــام هــــذا القــــانون عــــن طــــرح 

مشـــروعاتها بـــألا یقـــل المكـــون الصـــناعي المصـــري المطـــابق للمواصـــفات القیاســـیة المعتمـــدة عـــن 

  )٢( ع.% من القیمة التقدیریة للمشرو ٤٠

ـــــز أصـــــحاب  ـــــى تحفی ـــــانون إنمـــــا تهـــــدف إل ـــــة وبإقرارهـــــا لهـــــذا الق ـــــرى الباحـــــث أن الدول وی

المشــــروعات الصــــناعیة فــــي مصــــر إلــــى العمــــل علــــى إصــــباغ الجــــودة التنافســــیة علــــى منتجــــاتهم 

كمــــا أنهــــا بمثابــــة فرصــــة واجبــــة  ،للاســـتفادة مــــن الحصــــة المقــــررة لهــــذه الصــــناعات بهــــذا القــــانون

ل الأعمـال بالعمــل علــى تحســین جـودة منتجــاتهم حتــى یمكــنهم المنافســة الاقتنـاص مــن جانــب رجــا

  مع المنتجات الأخرى.

                                                           

) كما توفر الشراكات بین القطاع العام والخاص وسائل إضافیة لمشاركة القطاع الخاص تتعدى تلك المتوفرة ١(

) عام ٣٠: ٥بالأشكال التقلیدیة للمشتریات الحكومیة وتعد الشركة بین القطاعین عقودا على المدى الطویلة (

ركة الخاصة على عاتقها توفیر خدمة بین هیئة عامة وشركة خاصة أو ائتلاف من عدة شركات، وتأخذ الش

عامة على أساس عقد الامتیاز أو الاستثمار في مرافق البنیة التحتیة العامة وبنائها وتشغیلها وقد تساهم 

الشراكة بین القطاع العام، والخاص في تخفیف العبء الذي تواجهه الحكومة في تمویل الاستثمارات في 

  مشاریع البنیة التحتیة العامة.

كن رؤیة آثار الإصلاحات في نظام المشتریات الالكتروني في مرحلة المناقصة وصولا إلى مرحلة تنفیذ ویم

مشروع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، فعلى سبیل المثال تساهم الإصلاحات التي تركز على أطر 

ویل مشاریع الشراكات بین السیاسات والأطر القانونیة اللائقة في تعزیز رغبة السوق في المناقصة وفي تم

القطاع الحكومي والقطاع الخاص مما ینعكس إیجابا في نسب المشاركة العالیة والمنافسة السلیمة، وقد تفتح 

عملیة المناقصة الشفافیة والمتعددة المراحل المجال أمام إجراء مرحلة القائمة المختصرة واستدراج العروض 

روض فنیا ومالیا، ومن شأن هذه العملیة أن تعزز ثقة صاحب والتفاوض مع أصحاب العروض وتقییم الع

  العرض وتقدم إلى كافة أصحاب العروض فرصة متساویة تتیح فوز العرض الأفضل.

بعنوان " لم السعي إلى إصلاح أنظمة المشتریات  ٢٠١٢للمزید راجع التقریر الصادر عن البنك الدولي لعام 

 htttp//www.worldbank.orgالعامة؟ متاح على الرابط التالي:

 . ٢٠١٥ینایر١٧في  -العدد الثالث مكرر   –الجریدة الرسمیة  – ٢٠١٥لسنة  ٥) القرار بقانون رقم ٢(
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  ) ١التعاقد بأسلوب المناقصة المحلیة : (-٤

یكــون الاشــتراك فــي هــذا النــوع مــن التعاقــدات مقصــوراً علــى المــوردین والمقــاولین ومقــدمي 

نشاطهم في نطاق المحافظـة التـي یـتم  الخدمات والأعمال الفنیة والاستشاریین المحلیین الذین یقع

  بدائرتها تنفیذ موضوع التعاقد ومن بینهم المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر.

قد ینص القانون ولأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة واستثناء على مشاركة المشروعات الصغیرة  -٥

  والمتوسطة في العقود العامة 

امــة الشــفافیة والخاضــعة للمســاءلة القــدرة علــى تحفیــز تطــویر تملــك أنظمــة المشــتریات الع

القطـــاع الخـــاص عبـــر فـــتح المجـــال أمـــام الوصـــول إلـــى الفـــرص التجاریـــة وتحســـین بیئـــة الأعمـــال 

والاســـتثمارات وتعزیــــز المنافســــة وتشــــجیع النمـــو الاقتصــــادي بمــــا لهــــذا القطـــاع أهمیــــة بالغــــة فــــي 

  الاقتصادیات المعاصرة.

حــدي الأكبــر الــذي یواجــه الدولــة المصــریة یكمــن فــي إجــراء المناقصــة كمــا أنــه لایــزال الت

التنافسیة والشفافیة والعادلـة والمتعـددة المراحـل وإن كـان القـانون قـد أفـرد مـواد تـنص علـى ذلـك أن 

المناقصات والمزایدات العامة وما یشوبها مـن نـواقص ومـا یصـاحبها مـن انحرافـات أو تواطـؤ بـین 

املین وبعض أصحاب الأعمال وكذلك ما هو موجود من شروط وضوابط بعض المسئولین أو الع

تحــــرم أصــــحاب الأعمــــال الصــــغیرة والمتوســــطة مــــن المشــــاركة فــــي المناقصــــات والحصــــول علــــى 

هذا علاوة على استخدام المعلومات بما یمكـن الـبعض  ،عملیات تمكنهم من الاستمرار في السوق

بطریقــة غیــر قانونیــة مــن العــاملین أو حجبهــا عــن مــن الفــوز بالمناقصــات مــن خــلال تقــدیمها لهــم 

  الآخرین.

ومـــن هـــذا كلـــه یتأكـــد أهمیـــة طـــرح إجـــراءات محـــددة لمواجهـــة هـــذه النـــواقص والانحرافـــات 

والتواطــؤ بهـــدف ضـــمان المنافســـة المتكافئـــة لأصــحاب المشـــروعات الصـــغیرة والمتوســـطة وحمایـــة 

التواطؤ وذلك عن طریق توفیر كافـة  مصالحهم وذلك من خلال تعزیز الشفافیة والحد من مخاطر

المعلومــــات اللازمــــة عــــن طــــرح المناقصــــة الحكومیــــة، ذلــــك أن بعــــض المؤسســــات والمشــــروعات 

  )٢( الصغیرة قد تختار الخروج من المناقصة نتیجة عدم وضوح إجراءات المناقصة.

وفــي ضــوء ذلــك ورغبــة مــن المشــرع المصــري فــي حمایــة المشــروعات الصــغیرة وإدمــاجهم 

والخــاص بتنمیــة المنشــآت  ٢٠٠٤لســنة  ١٤١مجــال التعاقــدات العامــة فقــد أصــدر القــانون رقــمفــي 

الصغیرة ونص على ذلك في المـادة الثانیـة عشـر منـه علـى أن" تنشـئ كـل مـن الـوزارات وأجهزتهـا 

                                                           

 .٢٠١٨لسنة ١٨٢من قانون تنظیم التعاقدات العامة المصري رقم ٥٩)المادة رقم ١(

إصلاح أنظمة المشتریات العامة؟ ) للمزید راجع التقریر الصادر من البنك الدولي بعنوان: لما السعي إلى ٢(

 أو على الموقع الآتي: ١٢، ص٢٠١٢یونیو ٧: ٥الفترة من  –الأردن  –المنعقد في عمان 

  www.worldbank.org 
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والهیئـــات العامـــة ووحـــدات الإدارة المحلیـــة ســـجلاً لقیـــد المنشـــآت الصـــغیرة والمتناهیـــة الراغبـــة فـــي 

% للتعاقـد مـع هـذه المنشـآت لشـراء ١٠معها مع مراعـاة تكـافؤ الفـرص بنسـبة لا تقـل عـن  التعامل

  )١(منتجاتها أو تنفیذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات"

وتشــجیعا للمنشــآت الصــغیرة والمتناهیــة الصــغر أفــرد المشــرع بعــض المزایــا لتلــك المنشــآت 

لسـنة  ١٨٢) مـن قـانون التعاقـدات العامـة رقـم ٥٩دة(إیماناً منـه بأهمیتهـا وجـاء ذلـك فـي نـص المـا

حیــث نصــت علــى ".......ویجــوز قصــر التعاقــد بطریــق المناقصــة المحلیــة فیمــا لا تزیــد  ٢٠١٨

ـــي یقـــع  ـــة الصـــغر الت ـــى المشـــروعات المتوســـطة والصـــغیرة والمتناهی ـــه عـــن ملیـــوني جنیـــه عل قیمت

ع التعاقـد، ویجـوز فـي هـذه الحالـة فقـط نشاطها في نطاق المحافظة التي تـیم بـدائرتها تنفیـذ موضـو 

وبقــرار مــن الســلطة المختصــة الاكتفــاء بتقــدیم إقــرار بــدیل عــن التــأمین المؤقــت فــي العملیــة محــل 

كما یجوز للسلطة المختصة صـرف دفعـة مقدمـة وفقـا  ،الطرح مفاده الالتزام بالسیر في الإجراءات

یكـون  ،دم تقـدم أي منهمـا للمناقصـةوفـي حالـة عـ ،لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلـك

للجهة الإداریة حال إعادة الطرح توجیه الـدعوة لهـم ولغیـرهم ولا یـتم فـي هـذه الحالـة الاسـتثناء مـن 

  شرط التأمین المؤقت.

علـــى الجهـــات الإداریـــة قبـــل الطـــرح إخطـــار جهـــاز تنمیـــة المشـــروعات المتوســـطة  ویتعـــین

ك المشروعات بالمحافظة التي یتم بـدائرتها التنفیـذ والصغیرة والمتناهیة الصغر لإعلام أصحاب تل

  )٢( لحثهم على تسجیل بیاناتهم وتحدیثها على بوابة التعاقدات العامة.

وبــــإقرار المشــــرع بتلــــك الامتیــــازات صــــراحة والتــــي تعــــد مــــن قبیــــل الاســــتثناءات مــــع مبــــدأ 

حیـث تعـد  ،والقطـاع الخـاصالمساواة یكون قد فتح الباب واسعا لتكوین شراكات بین القطاع العام 

بمثابة وسائل إضافیة لمشاركة هذه المشروعات تتعدى تلك المتوفرة بالأشكال التقلیدیة للمشـتریات 

الحكومیة ولا یمكن رؤیة ذلك إلا من خلال الإصلاحات المرجوة في نظـام المشـتریات الالكترونـي 

كمـا تسـاهم تلـك الإصـلاحات  ،فیذالحكومي بدایة من أول مراحل المناقصة وصولاً إلى مراحل التن

في تعزیز رغبة السوق في المناقصة وهو ما یـنعكس إیجابـاً فـي نسـب المشـاركة العالیـة والمنافسـة 

السلیمة حیث تفتح عملیـة المناقصـة الشـفافة والمتعـددة المراحـل المجـال أمـام إجـراء مرحلـة القائمـة 

الفنیـة والمالیـة والتجاریـة وقیاسـها المختصرة واستدراج العـروض والتفـاوض مـع أصـحاب العـروض 

                                                           

ولائحته  ،١٠/٦/٢٠٠٤تابع(أ) في  ٢٤، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠٠٤لسنة  ١٤١) القانون رقم ١(

والمنشورة بالوقائع المصریة، العدد  ٢٠٠٤لسنة  ١٢٤١رقم  التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء

 . ٢٠٠٤یولیه  ٨تابع(ب) في  ١٥٢

بشأن إنشاء  ٢٠٠٥لسنة ١) وفي ذات الشأن أیضا راجع الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالیة رقم ٢(

    www.mof.gov.egإدارة للمنشآت الصغیرة بالهیئة العامة للخدمات الحكومیة وذلك على الرابط التالي:
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والذي من شأنه تعزیز الثقة وإعطاء أصحاب العروض كافة فرص متساویة وتعقیبا على ما سـبق 

ـــم   ١٨٢فیـــرى الباحـــث أن المشـــرع المصـــري وإن كـــان قـــد أحســـن صـــنعا عنـــد وضـــعه للقـــانون رق

والمتناهیـة الصـغر بـالكثیر مـن التسـهیلات والفـرص للمشـروعات الصـغیرة والمتوسـطة  ٢٠١٨لسنة

إیمانا منه بأهمیتها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي القـائم إلا أنـه یتعـین سـواء مـن جانـب المشـرع 

فــــي القــــوانین أو مــــن جانــــب الســــلطة المختصــــة فــــي القــــرارات الصــــادرة عنهــــا. العمــــل علــــى إزالــــة 

كومیــة % مــن المشــتریات الح١٠والــذي حــدد نســبة  ٢٠٠٤لســنة١٤١التضــارب بــین القــانون رقــم 

والــذي لــم یتضــمن التــزام بهــذا الــنص  ٢٠١٨لســنة ١٨٢للمشــروعات الصــغیرة وبــین القــانون رقــم 

والخاص بتفضیل المنتجات المصریة في العقود الحكومیة  ٢٠١٥لسنة  ٥وكذلك بین القانون رقم 

حیث اشـترط أن تكـون نسـبة المكـون الصـناعي المصـري المطـابق للمواصـفات القیاسـیة والمعتمـدة 

كــذلك أهمیــة وضــرورة العمــل علــى توحیــد المواصــفات  ،% مــن القیمــة التقدیریــة للمشــروع٤٠هــي 

الفنیــة القیاســیة بــین كــل الجهــات الحكومیــة فــي المــواد والســلع المشــتركة التــي تشــتریها كــل وزارات 

  )١( وهیئات الحكومة، وبذلك نضمن ذات الجودة في هذه السلع.

                                                           

) وقد أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون التعاقد على أساس تفضیل المنتج الصناعي المصري في ١(

لیكون من ضمن حزمة من التشریعات المحفزة للاستثمار وفي الحقیقة أن هذا التعاقد لم  ٢٠١٤نهایة عام 

القانونیة للعقود الإداریة، إلا أنه حدد مجموعة  یخرج عقود تفضیل المنتجات الصناعیة الوطنیة عن الطبیعة

  من الإجراءات خص بها هذا النوع من التعاقد.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئیس الجمهوریة بشأن قانون تفضیل المنتجات الصناعیة 

  المصریة في العقود الحكومیة.

ملة تعكس السیاسات التفضیلیة للمنتج وقد رؤى إفراد مشروع قانون خاص یتضمن تنظیم ومعالجة شا

  -الصناعي المصري بقصد تحقیق الأهداف التالیة:

تحفیز المستثمرین لضخ استثمارات جدیدة في المجال الصناعي للاستفادة من الممیزات التفضیلیة -١

ي الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري ف

  عقود البنیة الأساسیة والمرافق العامة.

تحسین أداء میزان المدفوعات وذلك من خلال توفیر العملات الأجنبیة التي یتم إنفاقها على شراء -٢

  المنتجات المستوردة ویتوافر لها مثیل في السوق المصریة.

یة السعریة التي یمنحها دفع المنافس الأجنبي لتقدیم أفضل العروض السعریة لمواجهة المیزة التنافس-٣

  القانون للمنتجات المصریة المطابقة لمعاییر الجودة.

مساندة المنتج المصري من خلال حظر تضمین شروط الطرح في العقود التي تسري علیها أحكام هذا -٤

  القانون مما یعد تمییزا ضد المنتجات المصریة.

حد أدنى من نسبة مشاركة المنتجات  تحفیز الصناعة الوطنیة على المنافسة من خلال تخصیص -٥

  المصریة في العقود الحكومیة.

  تبني الآلیات والإجراءات التي تكفل إنفاذ أحكام هذا القانون.-٦
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  على مبدأ المساواة بین المتنافسین:  ثالثا: أثر التعاقد بالوسائل الحدیثة

على أنه" یجب على الجهـات  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢) من القانون رقم ٨٤نصت المادة رقم (

الخاضـعة لأحكـام هــذا القـانون اتخـاذ إجــراءات التعاقـد الكترونیـا وفقــا لمـا یـتم میكنتــه مـن إجــراءات 

الإجـــراءات الممیكنــة حـــال  مــن خـــلال منظومــة موحـــدة ومنتظمــة ومؤمنـــة الكترونیــا علـــى أن تتبــع

  اكتمالها وانتظامها.........".

وباستقراء هذا النص نجد أن المشرع عند وضعه لهـذه المـادة كـان حریصـا علـى ألا تـؤثر 

هـذه الوســائل الحدیثــة علــى المبـادئ المســتقرة والتــي یقــوم علیهـا أي عقــد إداري حیــث یتجلــى هدفــه 

ل شبكة الانترنت في مجال إبـرام العقـود الإداریـة مـن في الاستفادة من هذه الوسائل حیث أن إدخا

شأنه أن یعزز مبدأ الشفافیة والمسـاواة بـین المتنافسـین حیـث أن جمیـع الإجـراءات تـتم  مـن خـلال 

هــذه الشــبكة بدایــة مــن النشــر وحتــى إبــرام العقــد وهــو مــا یمكــن لأي شــخص ســواء كــان طبیعیــاً أم 

تعاقـــد حیـــث أن مـــن شـــأن هـــذه الوســـائل أن تقلـــل مـــن معنویـــاً التقـــدم والحصـــول علـــى مســـتندات ال

  الاحتكاك المادي بین الراغبین في التعاقد وبین الموظفین الإداریین القائمین علیها.

إلا أن اســتخدام الوســائل الالكترونیــة لــیس مطلقــاً حیــث إن هنــاك التزامــاً یقــع علــى عــاتق 

مـن شـأنها التمییـز بـین المتناقصـین ومـن جهة الإدارة وهو عدم استخدام الوسائل الالكترونیة التـي 

أمثلة ذلك قیام جهة الإدارة باستخدام البرید الالكتروني عنـد قیامهـا بنشـر الإعـلان، ذلـك أن البریـد 

الالكتروني ما هو إلا رسالة تكون موجهـة لشـخص محـدد أو مجموعـة معینـة دون غیـرهم وهـو مـا 

  دأ الشفافیة والمساواة.یعد مخالفة للقواعد الصحیحة للإعلان ومخالفا لمب

  

  

  

   

                                                                                                                                                                      

موسوعة المشكلات العملیة في منازعات العقود  –وللمزید راجع المستشار الدكتور/ حمدي یاسین عكاشة 

 . ٦٧٩ص -٢٠١٦ –الكتاب الثاني  –الإداریة 
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  الخاتمة

  النتائج  -أولا :

  إن العقــد الإداري التقلیــدي لا یختلــف فــي مضــمونه أو صــورته عــن العقــد الإداري الالكترونــي

سوى بالطریقة أو الوسیلة التي تم إبرامه بها فقـط وتبقـى المبـادئ والآثـار والنتـائج والالتزامـات 

  واحدة في كل منهما.

  الوسائل والأسالیب الحدیثة في مجال القانون الإداري خاصـة العقـود والمشـتریات إن استخدام

الحكومیــة مــن شــأنه أن یحقــق مبــادئ العلانیــة والشــفافیة والمســاواة بــین المتقــدمین للتعاقــد مــع 

الجهـة الإداریـة ممـا یمكـن لأكبـر قـدر مــن المتنافسـین التقـدم لعملیـة المنافسـة وهـو مـا یــنعكس 

  في الوصول لأفضل العروض من الناحیتین الفنیة والمالیة.لصالح الإدارة 

  اعترف كل من المشرع والفقه والقضاء بالمحررات والتواقیع الالكترونیة كدلیل صالح للإثبـات

مســاویاً بینــه فــي القیمــة وبــین المحــررات والتواقیــع التقلیدیــة ولكــن بشــرط تــوافر مجموعــة مــن 

تــوافر أنظمــة للتشــفیر الكامــل للبیانــات بالإضــافة إلــى  الشــروط المحــددة قانونــاً وهــو مــا یشــترط

  انتهاج نظام الأرشفة الالكترونیة المؤمنة والمحمیة.

  إن تطبیق نظام المشتریات والعقود الحكومیة یحتاج إلى كفاءات وكوادر بشـریة مدربـة وملمـة

انـــب بمجـــال تقنیـــة المعلومـــات ســـواء لـــدى المصـــالح والجهـــات الحكومیـــة المتعاقـــدة أو مـــن ج

  المتعاملین معها.

  إن تطبیــق الوســائل والأســالیب التكنولوجیــة  فــي مجــال التعاقــدات والمشــتریات الحكومیــة مــن

ـــل فرصـــة الاتصـــال  ـــل الفســـاد المنشـــر فـــي هـــذا المجـــال مـــن خـــلال تقلی شـــأنه أن یحجـــم ویقل

  المباشر بین الموردین والمقاولین وبین موظفي الجهة الإداریة.

 دیثــة فــي مجــال المشــتریات الحكومیــة خاصــة وبعــد ربطهــا الكترونیــاً إن تطبیــق الأســالیب الح

بـــإدارات المخـــازن عـــن طریـــق الهیئـــة العامـــة للخـــدمات الحكومیـــة مـــن شـــأنه أن یســـاعد علـــى 

الاســتغلال الأمثــل للرواكــد والقضــاء علــى فكــرة المخــزون الســلعي الراكــد وتكــرار عملیــا الشــراء 

  ال العام.وهو ما یحقق فكرة الاستغلال الأمثل للم

  تعتبر بوابة التعاقدات العامة هي النواة الأولى لإقرار نظام الشـراء الحكـومي الالكترونـي عبـر

  شبكة الانترنت وذلك مواكبة لمتطلبات العصر الحدیث.

  الاســتفادة مــن التطــور الهائــل فــي القاعــدة القانونیــة والفقهیــة والتشــریعیة فــي مجــال التعــاملات

الالكترونیة للمشتریات العمومیة في التشریعات الغربیـة وخاصـة الأوربیـة منهـا والتـي كـان لهـا 

المردود الإیجابي على هذا المجـال ممـا دفعهـا إلـى مواصـلة ومتابعـة التحـدیث المسـتمر سـواء 

ى صــــعید القــــوانین الوطنیــــة لــــدول الاتحــــاد الأوربــــي أو علــــى مســــتوى القــــانون الاتحــــادي علــــ

بجانــب أیضــا القــوانین والقــرارات الصــادرة عــن قــانون الأونســترال النمــوذجي الصــادرة  ،الأوربـي
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عن نخبة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي واعتبارها قاعدة أساسیة یمكن الانطلاق منها 

  ل المشتریات الحكومیة.لتطویر مجا

  تعتبـــر مرحلـــة إبـــرام وتنفیـــذ الصـــفقات العامـــة خاصـــة المناقصـــات منهـــا علـــى قـــدر كبیـــر مـــن

الأهمیــة خاصــة مرحلــة الإعــلان وفــتح المظــاریف والبــت فیهــا والتــي تبــرز فیهــا ســلطة الجهــة 

مـا الإداریة وما قد یصاحبها من سوء استغلال أو تواطـؤ أو انحـراف عنهـا وهـو مـا یمكـن إذا 

  طبقت الوسائل التقنیة أن نصل إلى أقل حد ممكن من الأضرار بالمصلحة العامة.

  إن العقود الإداریة بصفة عامة تخضع لأصل عام من أصول القانون وهـو أن یـتم تنفیـذ تلـك

العقـــود بطریقـــة تتفـــق ومبـــدأ حســـن النیـــة والمســـاواة وهـــذا المبـــدأ أو الأصـــل یطبـــق فـــي العقـــود 

  أن العقود الخاضعة لنصوص القانون المدني.العامة شأنه في ذلك ش

  رغم مسایرة القانون المصري للتطور الحاصل في التشـریع الفرنسـي خاصـة فـي مجـال العقـود

الإداریة والتي نص فیها الأخیر علـى الإبـرام الكامـل للعقـود الإداریـة بالوسـائل الالكترونیـة إلا 

قــط ویتجلــى ذلــك فــي تجاهلــه لفكــرة أن القــانون المصــري ظــل قاصــراً علــى بعــض الإجــراءات ف

  المزاد الالكتروني العكسي وإجراءاته مادام جعل قبلته في ذلك القانون الفرنسي.
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    التوصیات - ثانیا :

  الاهتمام بالبرامج التدریبیـة فـي مجـال المشـتریات العامـة لإبـراز أهمیتهـا وخطـورة الإخـلال بهـا

الیـة علـى غـرار معهـد الصـیارفة تكـون مهمتـه وإن أمكن إنشاء مؤسسة أو معهد یتبع وزارة الم

إعـداد كــوادر بشــریة مؤهلــة یمكــن الوثــوق فــي قـدراتهم بعــد الحصــول علــى شــهادة مؤهلــة بــذلك 

  في إدارة هذا المجال بالغ الأهمیة والخطورة.

  العمل على إنشاء هیئة مستقلة تكـون مهمتهـا القیـام بكافـة عملیـات الشـراء الحكـومي علـى أن

ـــ ـــة یـــتم الـــنص فـــي ق رار إنشـــاؤها أن یكـــون مـــن ضـــمن تشـــكیلها أعضـــاء مـــن الجهـــات الرقابی

ویجـب أن تكـون قـادرة علــى  ،والمحاسـبیة الوطنیـة حفاظـا علـى المـال العــام والمصـلحة العامـة

  تأسیس نظام شراء یتصف بالتناسق والمعیاریة والكفاءة المهنیة الاحترافیة.

  الالكترونیة بالمناهج التعلیمیـة فـي الجامعـات والكلیـات إدراج مجال المشتریات العامة والعقود

خاصة كلیتي الحقوق والتجارة لما من شأنه إعداد وتأهیل كوادر بشریة مستقبلیة سـواء لسـوق 

  العمل الحكومي أو الخاص.

  العمل على تدریب الموظفین على كیفیـة اسـتخدام الأسـالیب الالكترونیـة خاصـة مـوظفي إدارة

أن یــتم ذلــك جنبــا إلــى جنــب مــع  قــدات وتــوعیتهم بالفوائــد المرجــوة منهــا علــىالمشــتریات والتعا

  عملیة إعداد البنیة الأساسیة لمشروع الحكومة الالكترونیة.

  ضرورة تبني جامعة الدول العربیـة وضـع قـانون أو توجیهـات للمشـتریات العامـة بحیـث یمكـن

التوجیهـات الأوربیـة للاشـتراء الاهتداء بها على مستوى التشـریعات الوطنیـة وذلـك علـى غـرار 

العمــومي بحیــث یــتم تحــدیثها باســتمرار طبقــا للمتغیــرات التكنولوجیــة مــع الاســتعانة فــي ذلــك 

  بخبراء متخصصین في النواحي القانونیة والتكنولوجیة.

  ضــرورة وأهمیــة الحاجــة إلــى إصــدار قــانون جــامع لتنظــیم كافــة المعــاملات الالكترونیــة وذلــك

ملیات التجارة الالكترونیة في ضوء التوسع الذي یشهده السوق المصري بهدف تغطیة كافة ع

ومــن تعــاظم الــدور الــذي تقــوم بــه عملیــات البیــع والشــراء الالكترونــي وكــذلك الأمــر مــع دخــول 

وعلــى أن یكــون  ،العدیــد مــن الشــركات العالمیــة العاملــة فــي هــذا المجــال إلــى الســوق المصــري

لاســتیعاب مــا قــد یطــال المعــاملات الالكترونیــة مــن تطــور هــذا القــانون مــن المرونــة اللازمــة 

  تقني معلوماتي.

  ـــة لضـــمان ســـلامة المحـــررات والمســـتندات العمـــل علـــى تكثیـــف الوســـائل والإجـــراءات الحمائی

والتوقیعـــات الالكترونیـــة تحقیقـــا لمبـــدأ الأمـــن المعلومـــاتي بالإضـــافة إلـــى تأســـیس بروتوكـــولات 

  والورقیة. أمنیة لحمایة السجلات الالكترونیة
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  ضــــرورة احتــــرام إرادة المشــــرع بضــــرورة الإســــراع فــــي تــــذلیل العقبــــات الفنیــــة والإداریــــة بهــــدف

الإسراع نحو تطبیق كافة التعاقدات الإداریة خاصة المناقصات والمزایدات في جمیع مراحلها 

  ٠بالوسائل الالكترونیة تحقیقا للمبادئ الحاكمه لها

 ع الالكترونیة التجاریة وعبـر مواقـع التواصـل الالكترونـي النص على أن یتم النشر عبر المواق

ضمانا لوصولها إلـى أكبـر قـدر مـن المهتمـین بمجـال التعاقـد وبمـا یعـود أخیـراً بـالنفع للصـالح 

  العام.

  یجـــب أن تتمتـــع جمیـــع التعـــاملات عبـــر البوابـــة الالكترونیـــة للتعاقـــدات العامـــة بـــذات الحجیـــة

  بها العقود التقلیدیة. القانونیة في الإثبات التي تتمتع

  ضــرورة وضــع نظــام قــانوني یحكــم عملیــة تشــفیر المعلومــات والبیانــات والأرشــفة الالكترونیــة

للمســتندات ضــماناً للاحتفــاظ بهــا لأطــول وقــت ممكــن وســهولة الحصــول علیهــا وقــت الحاجــة 

  بشكل لا یؤثر على قیمتها القانونیة.

 دیق الالكترونــي فــي إعطــاء تعلیمــات مناشــدة الســلطة المختصــة عــن منظومــة وســلطة التصــ

وتوفیر إجـراءات مـن أجـل تسـهیل عملیـات التسـجیل الالكترونـي الـلازم للحصـول علـى بطاقـة 

الهویة الالكترونیـة للتوقیـع الالكترونـي للعـاملین بالمؤسسـات الحكومیـة والشـبكات والمؤسسـات 

  والأفراد.

  ث تكون نصوصه متوافقة وما طرأ بحی ٢٠٠٤لسنة  ١٥تعدیل قانون التوقیع الالكتروني رقم

علــى هــذا المجــال مــن تطــور وتغیــر ثــم إعــداد بــرامج تدریبیــة لكــل مــن ســیتعامل بحكــم طبیعــة 

عملــه مــع هــذا القــانون ســواء مــن أعضــاء الســلطة القضــائیة أو المــوظفین المــدنیین بالقطــاع 

  الحكومي.

 تیجیة التنمیـة المسـتدامة یجب أن تكون المشـتریات العامـة المسـتدامة جـزءا لا یتجـزأ مـن اسـترا

كمــا یجــب أن تكــون أهــدافها متســقة مــع الأهــداف الأساســیة للمشــتریات العامــة مثــل  ،للدولــة

  الشفافیة والكفاءة والتخطیط الاستراتیجي.

  توحیــد المواصــفات الفنیــة القیاســیة بــین كــل الجهــات الحكومیــة فــي المــواد والســلع والخــدمات

الحكومیــة ضــمانا لوحــدة الجــودة علــى مســتوى الجهــاز  المشــتركة والتــي تشــتریها كــل الجهــات

  الحكومي.

  الحـــد مــــن أســــلوب الاتفــــاق المباشــــر كأســــلوب تعاقــــد نظــــرا لاستســــهاله مــــن جانــــب الســــلطات

المتعاقدة ورغبة منها في تجنب الإجـراءات والضـوابط المنصـوص علیهـا عنـد التعاقـد بـالطرق 

لتعاقـد مـن حریـة المنافسـة وتكـافؤ الفـرص الأصلیة وذلك من شأنه أن یهدم المبادئ الحاكمة ل

مـــن  ٧٨بالإضـــافة إلـــى اعتقـــاد القـــائمین علـــى التعاقـــد أنهـــم بإســـناد التعاقـــد فـــي ضـــوء المـــادة 
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القانون للجهات الثلاثة المنصوص علیها حصرا أنهم في مأمن وحمایة وهو مـا یـنعكس سـلباً 

  ة من جهة أخرى.على الرواكد الحكومیة من جهة وإحكام عملیة المحاسبة والرقاب
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  والمراجع المصادر

  الكتب - اولا :

 ،دار الفكر العربي ،دراسة مقارنة –د. سلیمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإداریة  )١

  الطبعة الثالثة

دار الفكر والقانون  –الوسائل الحدیثة في ابرام العقود الإداریة  –د.أحمد محمد سلامة  )٢

   ٢٠١٩ط  - للنشر والتوزیع 

دار  ،د. محمد أنور حمادة: قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الإداریة )٣

  ٢٠٠٣ ،القاهرة ،الفكر الجامعي

   ٢٠٠٢ط ،دار النهضة العربیة ،د. جابر جاد نصار: المناقصات العامة (دراسة مقارنة) )٤

 –م العقود الإداریة الفلسفة التشریعیة الحدیثة لضوابط وضمانات ابرا –د.منى رمضان بطیخ  )٥

  ٢٠٢٠الطبعة الاولي  –مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع 

دار المطبوعات الجامعیة  ،د. مازن لیو أبو راضي: النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة )٦

  ٢٠١٦ط  –

   ،د. ماجد راغب الحلو: العقد الإداري الالكتروني )٧

ارة عن طریق شبكة الانترنت، دار الجامعة د. حازم صلاح الدین عبد االله: تعاقد جهة الإد )٨

 الاسكندریة -الجدیدة 

دار  ،دراسة مقارنة ،د. أحمد حسام طه تمام: الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي )٩

  ٢٠٠٠القاهرة،  ،النهضة العربیة

 ،د. عبد الغني بسیوني: النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة )١٠

  ٢٠٠٣ط
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 –د.محمود خلف الجبوري: العقود الإداریة، مطبعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  )١١

  ١٩٨٩ط  –العراق 

المركز القومي  ،د عبد العزیز عبد المنعم خلیفة : الأسس العلمیة في العقود الإداریة )١٢

   ٢٠٠٨ ،الطبعة الأولى ،للإصدارات القانونیة

دار  ،ماهیة العقد الإداري وأحكامه وإبرامه ،الكتاب الأول ،الإداریةد. عبد االله حنفي: العقود  )١٣

 النهضة العربیة، القاهرة

دراسة  ،الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري –د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: )١٤

   ٢٠٠١ ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،مقارنة بین النظامین المصري والفرنسي

 –دار الجامعة الجدیدة  ،عبد الرحمن إسماعیل: النظام القانوني لعقد التوریدد. هاني  )١٥

 ٢٠١٢ط  –الإسكندریة 

مكتبة دار  –دراسة مقارنة  –د. محمود خلف الجبوري: النظام القانوني للمناقصات العامة    )١٦

  ١٩٩٩ -عمان  –المملكة الأردنیة الهاشمیة  –الثقافة للنشر والتوزیع 

موسوعة المشكلات العملیة في منازعات العقود  –ر/ حمدي یاسین عكاشة المستشار الدكتو  )١٧

 ٢٠١٦ –الكتاب الثاني  –الإداریة 

  رسائل - ثانیا :

 –إصلاح نظم المشتریات الحكومیة بجمهوریة مصر العربیة  –كریم سید محمد أبو العزم  )١

 –دارة العامة أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة الإ

 م . ٢٠١٩ –كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

كلیة  ،رسالة دكتوراه –أحمد عثمان عیاد: مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة  )٢

  م . ١٩٨٣ ،جامعة القاهرة ،الحقوق
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معهد البحوث والدراسات  ،هاني عبد الرحمن غانم: أسالیب التعاقد الإداري( دراسة مقارنة) )٣

 م . ٢٠٠٧جامعة الدول العربیة،  ،ةالعربی

 ،كلیة الحقوق –رسالة دكتوراه  –عبد الفتاح صبري ابو اللیل: أسالیب التعاقد الإداري  )٤

 م ١٩٩٤ ،جامعة الزقازیق

 ٢٠٠٦الاسكندریة . جامعة الحقوق كلیة رحیمة الصغیر ساعد: العقد الإداري الالكتروني، )٥

  م .

دراسة مقارنة بین  ،الناشئة عن جرائم المحمولمحمود عمر محمود: المسئولیة الجنائیة  )٦

جامعة عین شمس،  ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة

٢٠١١  

العقد الإداري) كلیة  –محمد فؤاد عبد الباسط: أعمال السلطة الإداریة ( القرار الإداري  )٧

 م .١٩٨٩ ،الحقوق، جامعة الإسكندریة

رسالة  ،مد: مشكلات المسئولیة المدنیة في مواجهة فیروس الحاسب الآليعزة محمود أح )٨

  م .١٩٩٤ ،جامعة القاهرة ،دكتوراه

   



٣٠٢ 
 

  مجلات قانونیة - ثالثا :

بحث منشور في مجلة الرافدین  ،) د. قیدار عبد القادر صالح : إبرام العقد الالكتروني وإثباته١(

 م . ٢٠٠٨السنة   ٣٧المجلد العاشر، العدد  ،للحقوق

بحث منشور في  ،دراسة مقارنة ،) د. علي نجیب حمزة: الأسالیب الحدیثة للتعاقد الإداري٢(

 م . ٢٠١٠العدد الخامس، المجلد الخامس، یونیو ،كلیة القانون ،مجلة ذي قار

مجلة كلیة بغداد للعلوم  ،بحث منشور ،) د. مریم خالص حسین: الحكومة الالكترونیة٣(

  الاقتصادیة 

) د. حسن عبد الرحیم السید: الشفافیة في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، ٤(

 م . ٢٠٠٩لسنة ٣٩مقال منشور بمجلة الشریعة والقانون العدد

قال منشور م ،)شریف الشریف : مبدأ الشفافیة في العقود الإداریة كآلیة للحد من الفساد المالي٥(

 م . ٢٠١٣ ،العدد الثالث ،معهد الحقوق ،في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة  ،) سید أحمد القاضي: مبدأ العلانیة في الصفقات العامة٦(

  م٢٠١٧والإداریة، العدد السابع، یونیو 

المركز القومي  –بي: دراسة قانونیة قضائیة مقارنة ) محمد صادق إسماعیل، عبد العال الدیر ٧(

  م . ٢٠١٠للإصدارات القانونیة، القاهرة الطبعة الأولى 

)  د. ابو بكر أحمد عثمان النعیمي: إبرام عقود وتفویض المرفق العام في التشریع الفرنسي ٨(

 ١٢بتاریخ والتشریعات العربیة، جامعة الشارقة الإمارات العربیة المتحدة، بحث منشور 

 م .٢٠١٧أغسطس 

) د. نواف كنعان: النظام القانوني لإبرام العقود الإداریة (دراسة مقارنة وتطبیقیة في المملكة ٩(

الأردنیة الهاشمیة) مجلة دراسات تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة الأردنیة، 

 م . ١٩٩٨، العدد الثاني، دیسمبر ٢٥مجلد

  مؤتمرات- رابعا :

  مم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقیة مكافحة الفساد .مؤتمر الأ )١

  م . ٢٠٢١) لعام   MAPSمنهجیة تقییم أنظمة المشتریات ( )٢

 ١١: ٩الفترة من  ،جینیف ،الدورة الثانیة عشر ،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة )٣

  م .٢٠١٢یولیو

 م . ٢٠١٥ – مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقیة مكافحة الفساد )٤

   



٣٠٣ 
 

  تقاریر -خامسا:

التقریــر الصــادر مــن البنــك الــدولي بعنــوان " لمــا الســعي إلــى إصــلاح أنظمــة المشــتریات العامــة؟ " 

  م . ٢٠١٢یونیو ٧الي  ٥الفترة من  –الأردن  –المنعقد في عمان 

  المواقع الالكترونیة- سادسا:

http://www.unpcdc.org/media/390120/spp_brief_en_2012-02-06.pdf 

http://www.egov.gov.iq/egov-iraq 

www.eastlaw.com   

www.mapsinitiative.org 

www.mcf.eg 

htttp//www.worldbank.org 

www.mof.gov.eg 

http://www.legifrance.gov.fr/affichtexete. 

https://www-march--public-Fr 

http://www.cc.org.eg  

  

   



٣٠٤ 
 

  المراجع الاجنبیة - :سابعا

(1)Ch.Brechon – Mouleneschoix des procedures, choixdans les 

procedures A.J.D.A , 1998 

HIEM: mission interministerielled'enquetesur les marches et les 

conventions de delegation de service publique. 


